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 مقدمة

 هدف من التقرير ال

وتقديم توصيات إجراء تقييم إلى  الحماية الاجتماعية في المغرب موضوعالذي يتناول هذا التقرير هدف ي

 بشأن العناصر التالية:

 نطاق التغطية )الأشخاص والمخاطر المشمولة بالتغطية(؛ -

 الأنظمة القائمة )مستوى الخدمات، والتجانس، والإنصاف، والجودة(؛ مدى نجاعة -

في المغرب وأرضيات الحماية كما نصت عليها  الحماية الاجتماعيةبين وضعية القائمة فوارق ال -

 مضامين دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة؛

   والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دمقرطتها ونجاعتها.حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية  -

مع غرب في الملحماية الاجتماعية هدف رئيسي ملاءمة منظومة ااعتمد هذا التقرير كمبدأ توجيهي وو

الأكثر تداولاً على الصعيد المعايير الدولية  الذي حددتهلحماية الاجتماعية على النحو لالشاملة رضية الأ

 202رقم توصية منظمة العمل الدولية  لاسيما، المرجعيات ذات الصلةبما في ذلك أحدث  العالمي،

يتناول التقرير مفهوم (. و2015) لأمم المتحدةالتي وضعتها منظمة ا( وأهداف التنمية المستدامة 2012)

التأمين والتضامن، القائمة على ، التدابيرمجموعة من باعتباره ، في معناه الواسعالحماية الاجتماعية 

، المساهمات أو دون الارتكاز عليه ارتكازاً على، المساعدةتقديم الضمان الاجتماعي والهادفة إلى تحقيق 

 حياتهم.على مدى جميع مراحل و الأشخاصاية والدخل لجميع الرع توفير ضمان القدرة علىمن أجل 

 الإحالة الذاتيةنطاق 

لإطار المعياري والمفاهيمي للحماية الاجتماعية، مع التذكير على وجه عن اعامة  لمحةيقدم التقرير 

النقاش يسلط الضوء على كما حق أساسي من حقوق الإنسان. هي الخصوص بأن الحماية الاجتماعية 

وتقييم إمكانية تطبيقه  معالمهتوضيح بغية ، الشاملمفهوم الدخل الأساسي  بشأنالدولي  الصعيدعلى  الدائر

الضمان  وتطويرتمويل التي يوجهها  الضوء على الصعوبات الهيكليةالتقرير يلقي وفي المغرب. 

المقاولات التي تهيمن عليها النسيج الإنتاجي المغربي  اعتباراً لبنيةالاجتماعي في القطاع الخاص 

 .الشغلسوق بالنظر إلى المرونة الكبيرة التي يتسم بها وجداً، والصغيرة الصغرى 

كل مرحلة من مراحل القائمة الخاصة بالحماية مختلف أنماط يستعرض ف، من التقريرلجزء الثاني أما ا

في سن العمل )البطالة(،  والأشخاصالحماية الاجتماعية للأطفال،  يسائل الساكنة المعنية، حيثدورة حياة 

إعاقة، فضلا عن تغطية المخاطر المتعلقة بالمرض في وضعية المسنين، والأشخاص الأشخاص و

أن منظومة الحماية كيف هذا الجزء والأمراض المهنية. ويبين الشغل  حوادثب)الرعاية الصحية( و

، حيث تضم مثقلة بتراكمات الماضي، كونها منظومة حديثة العهدرغم  تبدو،، الاجتماعية في المغرب

أة تشكيلة واسعة من الأنظمة غير المترابطة والمج ً من والزَّ مداخيل الشغل لفائدة فئة من ممولة أساسا

، غالبية السكان النشيطينتظل  بينما، وموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحليةالقطاع الخاص أجراء 
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نب اإلى ج ،الضمان الاجتماعيالطابع المتجزئ لأنظمة هذا ويساهم حماية اجتماعية. أي ، دون  يومإلى ال

 اً معقدأمراً إصلاح مجال الحماية الاجتماعية عملية ، جعل المنظمالقطاع غير العبء الذي يشكله 

ً وضروري يتم تمويلها  أنظمةعلى  حاليا ارتكازهه وتطويره بما يتجاوز نطاق ن أجل توسيعفي الآن ذاته، م  ا

من الحماية الاجتماعية،  ما ينبغي تحسينه على وجه التحديد هو تدبير منظومة. إن مداخيل الشغلمن فقط 

 التدابيرالقدرة على اتخاذ تملك ومضبوطة، تقنية وضع معايير و المدى،رؤية واضحة وطويلة خلال تبني 

إصلاح مجال الحماية  تحيل عملية. كما محددةستراتيجية إأولويات المرتكزة على والقرارات السياسية 

الحماية المشرفة على تدبير  المؤسسات القصوى التي يكتسيها موضوع حكامةالاجتماعية على الأهمية 

ها المكلفة بالتوجيه هيئات على مستوىالديمقراطية والاستقلالية والفعالية ، في ما يتعلق بالاجتماعية

 الرقابة.و

ً يتمثل في تقييم منظومة ا التقرير هذويستحضر  الحماية الاجتماعية في جميع أجزائه مقصداً منهجيا

، ومن ثم حقوق الإنسانالرامية إلى إعمال حق أساسي من  العموميةالسياسات  مكونا من مكوناتبوصفها 

د  وقد ح  د. التنمية الاقتصادية للبلاالدفع بعجلة التماسك الاجتماعي وتوطيد أواصر في  المساهمة للتقرير  د ِ

 :المتعلقة بما يلي الإشكالياتلا يشمل  نطاق  

 والسكر، ..( ؛ غاز البوتان) المواد الأساسيةأو دعم أسعار  اتآليات إعادة توزيع التعويض -

 ، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.الفقر ومحاربةالتدخل  برامج -

الخاصة الاكتوارية  والتقنية المتعلقة بالتوازنات والدراسات المعياريةيتناول المحددات  كما أن التقرير لا

 القائمة.بأنظمة الحماية الاجتماعية 

المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية وإثارة الانتباه في توضيح المفاهيم إلى المساهمة  هذا التقريرويسعى 

ات يحاجو الحالية لحماية الاجتماعيةأنظمة اى العرض الذي تقدمه بين مستوالقائمة همية الفجوات إلى أ

 الضمان الاجتماعي.وقها في مجال وحقالساكنة 

ذات البلدان  على غرار غيره منذات الأولوية التي يمكن من خلالها للمغرب، يرصد التقرير التدابير و

والتماسك والتضامن الاجتماعي لإدماج تحقيق ال رافعةً الحماية الاجتماعية من متوسط، أن يجعل الدخل ال

 لنمو الاقتصادي.لدفع بعجلة ال رافعةً ، وجيالمختلف الأ بين مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية وبين

 منهجية إعداد التقرير

اللجنة الدائمة  عدته. وقد أوالبيئي الاقتصادي والاجتماعي المجلسعمل لمساطر تم إعداد هذا التقرير وفقاً 

التي راكمها لخبرات ا علىارتكازاً على مقاربة تشاركية اعتمدت  ،الاجتماعية والتضامن المكلفة بالقضايا

جلسات الإنصات التي جرى عقدها مع الفاعلين الحكوميين وغير  على خلاصاتأعضاء اللجنة و

، (الملحق)انظر القائمة في  إنصاتجلسة  17 وقد عقد المجلس في هذا الصدد الحكوميين المعنيين.

مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة فريدريش  بالتعاونقدت ع   ،عمل دولية بشأن الحماية الاجتماعيةوورشة 

الجمعية العامة وعرض هذا التقرير على أنظار . 2017ر نبنو 29في ( Friedrich Ebert)إيبرت 

 .2018س مار 29، المنعقدة بتاريخ 84 ته، خلال الدورةمناقشللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ل
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 مجال التغطية الاجتماعية في المغرب: النطاق وأوجه القصور

 تومنح تحويلافي مجال تغطية المخاطر وظيفة هامة ب الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي اليومتقوم 

المرض منح تعويضات يومية عن الدخل عن طريق  وتعويض تعويضات عائليةفي شكل مالية، 

القطاع  أجراء والمتوفى عنهم لفائدة )الزمانة( والعجز (التقاعدمعاشات الشيخوخة )والأمومة، ومن خلال 

، 2002 سنةمنذ  ا المعوزون،، وكذوذوو حقوقهمهذه الفئات كما تستفيد . وأعوان الدولة الخاص وموظفي

من نظام للتأمين الأساسي عن المرض يضمن لهم ( 2007و 2005على التولي في )دخل حيز التنفيذ 

 . الأدويةو ستشفاءوالا طبيةالعلاجات المصاريف جزء من تكفل بال

طابعها المتجزئ والمحدود وغير ب لحماية الاجتماعية تتسملمنظومة هذه الأنظمة تنتظم في إطار غير أن

من  في المائة 40ما يزيد قليلا عن  المغربية حالياالتقاعد أنظمة تغطي . وفي هذا الصدد، المتكافئ والهش

، تقريبا النسبة نفسها عن المرض الأساسي الإجباريلتأمين يغطي نظام ا. و1النشيطين المشتغلينالسكان 

في  60فإن حوالي  ،مليون شخص. وهكذا 8,5ما يزيد بقليل عن  به عدد الأشخاص المشمولينيبلغ حيث 

فاعلة قوى  هذه الفئات المعنية وتشكلمحرومون من الحماية الاجتماعية.  النشيطينمن السكان  المائة

طبقة الكفيل بانبثاق الاجتماعي  ة للضمانأساسية من قاعدة جتماعيالاحماية متين للنظام ينبغي أن يمكنها 

حرة أو  ا  مهنيتعلق الأمر هنا بأشخاص يزاولون . ورةمباد  و امستقبله ة فيواثقو متوسطة متضامنة

، والعاملين في القطاع غير الأجراء ليست لهم صفةالذين  المقاولات ومسيري، بأشخاص مستقلين

في يوجدون لأشخاص الذين ا، وةوالتعاونيات الصغير والصناعة التقليدية الفلاحة، لا سيما في المنظم

الزواج أو  ميثاقانحلال أو  عن العمل انعدام الأمن الاجتماعي بسبب الحوادث أو حالات الفصلوضعية 

المعاش. ومن المهم أيضا الاستفادة من حقوق  مراكمةالنشاط قبل عن وقف التأو  وفاة الزوج أو الزوجة

 كبرىمواجهة مخاطر  منالأفراد تمكين جديدة ل تتضمن خدماتفروع جديدة للضمان الاجتماعي  رساءإ

والأمراض  الشغل: حوادث إطلاقا به غير مشمولة بالضمان الاجتماعي بشكل كافٍ أو غير مشمولة

المغرب  وضعيةالإعاقة. إن وضعية و ،دون دخلبالأطفال والمسنون والبطالة، والشغل ن المهنية، وفقدا

 اليومفي غياب تغطية هذه المخاطر، لا تملك المملكة حتى فما يتعلق بهذه المخاطر مثيرة للقلق.  في

ماعية، الاجت الخدماتوالتحسين المستمر لمستوى  الشموليةمع مبادئ  تنسجمأرضية للحماية الاجتماعية 

 .اليومالمجتمع الدولي  دعو إليهاالتي ي

ً الحماية الاجتماعية ليست التي يعرفها المغرب في مجال الفجوة إن  فهي نتاج تضافر . قدراً محتوما

 وغياب استراتيجية رسمية ،غياب رؤية سياسية مشتركة إكراهات متعددة، تتمثل على وجه الخصوص في

 التغطية في ما يتعلق بالأداء في مجال وللمحاسبةنظام موحد للمعلومات و ندمجم يمحاسبنظام و

اسة التنسيق بينها )رئضعف مستوى و ،وهيئات الرقابةالوصية  المصالح التقنيةتعدد ؛ وةالاجتماعي

، والمجلس الأعلى والشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن شغيلووزارات المالية والت الحكومة،

                                                                 

1
نطاق هذه الحماية لتشمل فئة غير الأجراء، بيد أن الكيفيات والآجال المتعلقة بتنفيذ هذا  ،2017، الصادر في دجنبر 99.15يوسع القانون رقم   

 .القانون لم ت حدد بعد
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لحوار الاجتماعي لوالطابع المتقطع  (؛غيرهامراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و هيئة، وحساباتلل

بشأن الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ضعف  هعن المتمخضةالقرارات تتبع وضعف  الأطراف ثلاثيال

عدم والضمان الاجتماعي؛ المعنية بوالرقابة  والإشراف هيئات الحكامةالشركاء الاجتماعيين في  إشراك

 الواردة فيأو التوصيات المراقبة، كالمجلس الأعلى للحسابات هيئات الصادرة عن لتوصيات إعمال ا

عزى الإكراهات في هذا المجال أيضا تكما مكتب العمل الدولي.  نجزها مؤسسات من قبيلالدراسات التي ت

هيئات غير المتضامنة وغير المن  تشكيلةً  ، حيث تضمالحماية الاجتماعية لأنظمةأة الطبيعة المجزَّ إلى 

تجعل الإطار العام للحماية  لمعايير تقنيةوالخاضعة ، والمنفصلة عن بعضها البعض، المتكاملة في ما بينها

ضفاء الطابع لا تسمح بإتدبير وحكامة قواعد رتكز على تكما أنها ، ف بالقدر الكافينصم غير الاجتماعية

 10تتعدى بقليل  يطةنش لساكنةبالنسبة و. اناجعتنفيذا  هايذتنفولا  ندمجةالرسمي على عمليات إصلاح م

عمومية أنظمة 5وجد في المغرب تملايين نسمة، 
2
تعاضدية 28وتقاعد، لل 

3
التأمين  لتدبيرن اوصندوق ،

الإجباري الأساسي عن المرض
4
. 

ما مجموعه من تحصيل  عن المرضتقاعد والتأمين مكنت الأنظمة الإجبارية المغربية لل، 2016 سنةفي و

مليار  60هذا الغلاف المالي الذي يناهز ومن خلال مليار درهم.  11مليار درهم و  47,8على التوالي

الداخلي من الناتج  في المائة 5أقل من  يمثلان ن للضمان الاجتماعيان الرئيسيان الفرعاهذفإن درهم، 

في  21 حوالي السنة نفسهاحصة هذه النفقات )المعاشات والرعاية الصحية( في  شكلت ، في حينالخام

الاقتصاديفي الميدان منظمة التعاون والتنمية الأعضاء في دول الفي  الداخلي الخاممن الناتج  المائة
5
 

 شيلي وكوريا والمكسيك وتركيا.ال كل من فيالداخلي الخام من الناتج في المائة  15وحوالي 

في المائة من الناتج  25ن مزيد أي ما يمثل أمليار درهم،  286,5وبلغت التوظيفات المالية لأنظمة التقاعد 

بين المساهمين  المعامل الديموغرافيالداخلي الخام. وتتسم هذه الأرقام بهشاشتها، حيث سيواصل 

 الوطني للضمان الاجتماعيللصندوق : سينتقل بالنسبة  هانخفاض والمتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد

في سنة في المائة  6,0ثم إلى ، 2025في سنة في المائة  6,8إلى  2016في سنة في المائة  9,3من 

في في المائة  2,6؛ وبالنسبة لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، فسينتقل من 2030

؛ أما بخصوص 2030في سنة في المائة  1,9يبلغ  ، على أن2025في سنة في المائة  2,4إلى  2016سنة 

في  1إلى  2016في سنة في المائة  1,4 ، فستتراجع هذه النسبة منالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

، المغربي للتقاعد لصندوق المهني؛ وبالنسبة ل2030في سنة في المائة  0,9 ، ثم إلى 2025في سنة المائة 

في  1,2، ثم إلى 2025في سنة في المائة  1,4، إلى 2016في سنة في المائة  2,8فستنتقل هذه النسبة من 

                                                                 

2
، الخاص بأجراء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويضم نظامين خاصين بالموظفين المدنيين والعسكريين؛ والصندوق المغربي للتقاعد   

، بوصفه نظاماً الصندوق المهني المغربي للتقاعدو ، بالنسبة لأجراء القطاع الخاص؛لصندوق الوطني للضمان الاجتماعياالقطاع شبه العمومي؛ و

 اً تكميلياً لمقاولات القطاع الخاص.ختياريا

3
واحد  لمستقلين؛ واتحادتعاضديات لأجراء القطاع الخاص والعمال ا 10 عمومية؛مؤسسات أنشأتها  7القطاع العام؛  وموظفتعاضدية أنشأها  11  

 العمومي.القطاع شبه تعاضدية واحدة من و العموميلقطاع تعاضديات من ا 7يضم ( الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)

4
للأجراء وأصحاب المعاشات المنتمين للقطاع العام، والصندوق الوطني للضمان  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالنسبة  

 الاجتماعي، بالنسبة للقطاع الخاص.

5
 (SOCXالعمومية )، حول النفقات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديقاعدة معطيات   
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لأنظمة التقاعد، وبالنسبة . 2050بعد سنة  في المائة 1على أن تصل إلى أقل من  2030في سنة المائة 

في  4,8) المؤداة سنوات الخمس الماضية بوتيرة أقل من المعاشاتالالمحصلة خلال  المساهماتارتفعت 

في المائة(، كما س جل نفس المنحى بالنسبة لفروع التأمين الإجباري الأساسي عن  10,9مقابل لمائة، ا

في المائة، وهي زيادة ضعيفة مقارنة بنسبة ارتفاع  8,7المرض، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 

في المائة 13,2التعويضات، التي بلغت 
6
. 

 ملخص

يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذا التقرير جملة من التوصيات الرامية إلى 

وإعمال المقتضيات الدستورية  العالمي الوفاء بمتطلبات الإطار المرجعي المعياريمن  المغربتمكين 

ً هذه الوثيقة ليست تقريرووالتشريعية المتعلقة بالضمان والمساعدة الاجتماعيين.  ينضاف إلى سلسلة  اً تقنيا

منظومة الحماية الاجتماعية في منها تشكل تالتقارير التي تتناول المؤشرات المتعلقة بمختلف الهيئات التي 

بنية الحماية الاجتماعية وتجانسها، ليخلص إلى نتيجة رئيسية  ، بل إنه تقرير يسعى إلى مساءلةالمغرب

يعه: إن المغرب بحاجة إلى إصلاح جذري لمنظومته الخاصة نضلوقت مزيد من المفادها أنه ليس هناك 

بالضمان والمساعدة الاجتماعيين، بما يكفل له تمكين المواطنات والمواطنين من تغطية لائقة في جميع 

، يمكن للبلاد استثمارها، فرص   مراحل حياتهم. وتنبع هذه الحاجة من أربع متطلبات هي أيضا بمثابة أربعِ 

وق الإنسان الأساسية، والتي يعد الحق في الضمان الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ منها؛ وهي: احترام حق

وحماية وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال آليات تضامن قارة ومهيكلة؛ والتقليص من الفوارق، من 

على موارد الضمان  ارتكازاً  ،ن إعادة توزيع الدخل؛ والعمليحسمكن من تتمالية خلال تحويلات 

على تعزيز الادخار الجماعي والاستثمار على المدى الطويل في الأنشطة والقطاعات ذات  ،جتماعيالا

هذا الإصلاح  المنفعة الاجتماعية العالية والتي تؤثر بشكل إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي. ويتطلب

تغيير النموذج المعتمد: إن الحماية الاجتماعية لا تنبع من قيم التعاطف والكرم والإحسان، بل إنها حق 

الموارد  محدوديةلا ينبغي اعتبار ون لكل فرد على المجتمع، ومن واجب الدولة ضمان إعماله. ي  ود  

ً إضافيمحفزاً بل  أساسيةالاقتصادية عقبة  المخاطر لتقليص  داةً بوصفها أ لاجتماعيةلتطوير الحماية ا ا

تحقيق ل ورافعةً الموارد، إعادة توزيع  آليةً ، وتعزيز التماسك الاجتماعيعاملاً مساهما في و ،الاجتماعية

لنمو الاقتصادي. ووفقاً لمقارنة تاريخية أجرتها منظمة العمل الدوليةا
7
إمكانية تطبيق أرضيات حول  

 المغربو جامايكا والهند  كلاً من ن "فإالمنخفض والمتوسط، ذات الدخل الحماية الاجتماعية في البلدان 

فرنسا في  الواحد مقارنة معللفرد  الداخلي الخاملناتج أعلى ل مستوياتتسجل اليوم الفلبين والسودان و

إعانات المرض و وإعاناتالشيخوخة ومعاشات العجز،  اتالحكومة معاش أحدثت، عندما 1905 سنة

 اعتمدت، عندما 1892 سنةضا من الدنمارك في مستويات أعلى أيالبطالة؛ و والتعويضات عنالنفقة 

كما أظهرت  ."المرض والأمومة وإعانات، الشغل، وحوادث والعجزلشيخوخة شاملة خاصة بامعاشات 

في المائة من ناتجه  2,4بإمكانه، من خلال اقتطاع نسبة قد يكون المغرب، أن  هذه الدراسة المقارنة

 50في المائة من عتبة الفقر لفائدة أطفال الأسر المعوزة، و 100الداخلي الخام، توفير تعويضات بنسبة 

                                                                 

6
 .2016طة (، تقرير أنشACAPSهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي )  

7
 .2017دولة منخفضة الدخل "،  57منظمة العمل الدولية، "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في   
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سنة فما فوق، وإعانة عن  65في المائة من الحد الأدنى للأجور لفائدة الأشخاص في وضعية فقر البالغين 

سرة في وضعية هشاشة لمدة في المائة من الحد الأدنى للأجور لفائدة شخص واحد لكل أ 70البطالة بنسبة 

في المائة من عتبة الفقر لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقات  100في السنة، وإعانة بنسبة  يوم 100

جميع أمهات  في المائة من الحد الأدنى للأجور لفائدة 100، وتعويضا يعادل أربعة أشهر من نسبة العميقة

الأطفال حديثي الولادة
8

من بين الأهداف أهداف  5يمكن المغرب من تحقيق أن هذا الالتزام ومن شأن . 

 : لتنمية المستدامةل 17

استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها،  -

 (؛1.3)المقصد  2030حلول عام وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء ب

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على  -

خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجي دة 

 (؛3.8)المقصد  والفعالة والميسورة التكلفة

أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات الاعتراف ب -

العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة 

 (؛5.4)المقصد  المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني

في ذلك الشباب  ناملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمتحقيق العمالة الك -

)المقصد  2030والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

 (؛8.5

اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر  -

 (.10.4)المقصد  أكبر من المساواة تدريجيا

 انخراطويعرض هذا التقرير على التوالي للإطار المعياري والمفاهيمي الدولي للحماية الاجتماعية ثم 

النقاش المغرب في إعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. كما يسلط التقرير الضوء على 

. ثم يخصص إمكانية تطبيقه في المغرب، وحول الدخل الأساسي الشاملدولي حاليا على الصعيد الالدائر 

التقرير أجزاءً لكل صنف من المخاطر الاجتماعية ارتكازاً على المنهجية التي جاءت في توصية منظمة 

بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تتناول ضمان الدخل  202العمل الدولية رقم 

الرعاية الطبية، :  ى الرعاية الصحية لجميع فئات السكان وفي كل مرحلة من مراحل حياتهموالحصول عل

التغطية ووالتغطية الاجتماعية للمسنين؛  معاشات التقاعد؛و؛ الأمراض المهنيةو وحوادث الشغل

لأطفال. الاجتماعية عن البطالة؛ والتغطية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة؛ والتغطية الاجتماعية ل

كما أفرد التقرير جزءاً للموضوع الهام المتعلق بحكامة منظومة الحماية الاجتماعية. ويضم كل جزء من 

  أجزاء التقرير تشخيصاً لواقع الحال ثم جملة من التوصيات ذات الصلة.

 

 

                                                                 

8
 www.ilo.org، 2017كلفة أرضية الحماية الاجتماعية، تساب تحلا العالمية ليةالآمكتب العمل الدولي،   
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 الجزء الأول: الحماية الاجتماعية: المعايير، المفاهيم والرهانات

(، إلى الأرضية 1948الإطار المعياري الدولي: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

 ( 2015(، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة )2012للحماية الاجتماعية ) الشاملة

، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من حقوق الإنسان الأساسيةاليوم حقاً الحماية الاجتماعية لقد أضحت 

إنساني عملاً ذا بعد  ،العالمغيره من بقاع في المغرب وفي  من، من حيث المفهوم والممارسة،من الز

عاضد الموجهة لفئة معينة أو التمجموعة من تدابير ، أو والبر من أشكال العمل الخيري والإحسان كلاً وش

لين.قبل بعض الممولة من  يسية للأمم المتحدة هذا الحق مكرس في الاتفاقيات الرئبالفعل، فإن و المشغ ِ

المهمة العابرة للحدود مبادرات كما تدعمه العديد من الومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. 

كان  إذاواعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. من خلال  2015 سنةوطنية، كان آخرها في ال

ً الحماية الاجتماعية حق اعتبارحول منذ النصف الثاني من القرن العشرين، هناك إجماع  مسؤولية تقع  ا

هيكلة أنظمتها الخاصة في العديد من البلدان حول مستمراً زال فإن النقاش لا ي، الدولعلى عاتق إعماله 

؟ ما هي الفئات المستهدفة؟ الخدمات التي يتعين تقديمها: ما هي والآثار المترتبة عنها الحماية الاجتماعيةب

نقاش ديمقراطي وحوار إرساء إلى تسعى أسئلة كلها ؟ ما هو نظام الحماية المعتمدويل؟ التمهي مصادر ما 

لعقد الاجتماعي ا ية التي يقوم عليهاساسالركيزة الأالحماية الاجتماعية هي إن . حول الموضوع اجتماعي

أن تضمن ها، ، أيا كان مستوى تنميتهادونمن لمجتمعات لا يمكن لوالتضامن التي الأخذ والعطاء وروابط 

 كرامة مواطنيها.أن تصون ، وهاوازدهار هاتماسك

م  فكرة الدخل الأساسي انبثقت عنهالحماية الاجتماعية أيضا موضوع نقاش دولي كما شكلت  ع مَّ وغير الم 

أنه بما أن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق  مفادهمبدأ تكز هذه الفكرة على تروالمشروط. 

فَّر  يجب أن ي  المجتمع، ف حقوق علىلكل شخص أن الإنسان، و ، وذلك دون لكل مواطن وسيلة عيش نقديةو 

 وانعكاساتهاجدواها المالية البديهي المتعلق بالسؤال  ل هِمة منذ البدايةهذه الفكرة الم  وتطرح . أي مقابل

اية الاجتماعية في الحم موقعفي  النقاش أنه يتيح التفكير من جديد اهذمن مزايا  بيد أن. المجتمعية

ة هذه السياسات قدرمدى هذه السياسات للتماسك الاجتماعي، و تمنحهاالتي  والمكانة، العموميةالسياسات 

تمويل الحماية الاجتماعية بين  أعباءفي إعادة توزيع الثروة، وتوزيع إرساء مبدأ الإنصاف على 

استعراض تيح . ويالشغلالمستمدة من ك وتلالثروة ومن رأس المال مداخيل المتأتية من الضرائب، وال

يشهد فيه في وقت ، ههذا النقاش وإغنائ أبعاد الإطار المعياري والمفاهيمي للحماية الاجتماعية توضيح

الملك محمد جلالة ل ساميةالتوجيهات ال زخما متناميا ، على إثر مملكةوي للنموذج التنمحول ال النقاش

 .، نصره اللهالسادس

 الأساسية: الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان المعايير
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تم التأكيد على هذا وقد في القانون الدولي. حقا من الحقوق المتأصلة الحق في الضمان الاجتماعي  يعد

 1944 سنة، في إعلان فيلادلفيا لقد وضعت بعد أوزارهاالحرب العالمية الثانية بينما لم تكن المبدأ، 

، الذي كان يهدف الهامدعا هذا الإعلان وفي هذا الصدد، منظمة العمل الدولية. ومقاصد أهداف المتعلق ب

طاق تدابير الضمان مد ن السياسات الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب، إلى " توفير أرضية تستند إليهاإلى 

ية طبية شاملة". رعاوتوفير  هذه الحمايةالمحتاجين إلى مثل لجميع  اأساسيبحيث تكفل دخلا الاجتماعي 

ف ً في الصكوك الدولية الأولى  وقد ع ر ِ للدلالة على الضمان الاجتماعي، وهو التعبير الأكثر استخداما

على أنه حق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق بشكل صريح الحماية الاجتماعية، 

وصكوك  ،(1966لاجتماعية والثقافية )العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية واثم ( ، 1948الإنسان )

 حقوق الإنسان.ذات الصلة بالأمم المتحدة الرئيسية 

لكلِ  شخص، ( على أن : " 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 22وفي هذا الصدد، تنص المادة 

المجهود في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِ ه أن ت وفَّر له، من خلال  اً بوصفه عضو

القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِ  دولة ومواردها، الحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية  

ية العهد وفي أعقاب هذا الإعلان، أكَّد  ."والثقافية  التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِ 

حق ( ما يلي: " )...( 1966، 10و 9)المادتان  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولي الخاص

وجوب توفير حماية خاصة )و...(  .كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية

للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، 

   .ة"باستحقاقات ضمان اجتماعي كافيمصحوبة  ةجازإجازة مأجورة أو إ

تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما مع تم التأكيد بشكل منهجي على الحق في الضمان الاجتماعي و

فاقية القضاء وات  (؛5)المادة  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريهو الحال في 

الاتفاقية الدولية و (؛26)المادة  تفاقية حقوق الطفلوا (؛11)المادة  المرأةعلى جميع أشكال التمييز ضد 

(؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 27)المادة  لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 (. 28)المادة 

 ما هو مضمون الحق في الحماية الاجتماعية ؟

 المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالأمم المتحدة  لجنةتعزيزاً لهذه الاتفاقيات، حرصت 

" الذي 19"التعليق العام رقم  2007 سنةاعتمدت في ، حيث وضع إطار مفاهيمي للحماية الاجتماعيةعلى 

  المبادئ الثلاثة التالية:بمضمون الحق في الضمان الاجتماعي  يؤطر

من أجل تحقيق وضرورة اقتصادية واجتماعية  حق من حقوق الإنسان الضمان الاجتماعي هو .1

 ؛لتنمية والتقدما

 ز الإدماج الاجتماعي؛ز ِ ع  ي  الموارد كما أنه إعادة توزيع  هوالضمان الاجتماعي إن جوهر  .2

   .على عاتق الدولة وفي المقام الأولعموما تقع مسؤولية إعمال الحق في الضمان الاجتماعي  .3
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لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوحسب 
9

 الضمان الاجتماعي، فإن 

الحق في الحصول على الاستحقاقات، نقداً أو عيناً، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من يعني "

 :أمور تشمل

الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو  .1

 العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛

 ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية؛ .2

 ."عالينعدم كفاية الدعم الأسري، خاصةً للأطفال والبالغين الم   .3

الضمان للحق في  التدريجيحماية الاجتماعية من أجل الإعمال شاملة للال الأرضية

 الاجتماعي

وقد . إعماله كيفياتمسألة  ، يطرح هذا الحقحق في الحماية الاجتماعيةلل بالإضافة إلى التعريف المعياري

 لسنةاللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام شددت 

ملموسة  سياساتها على مبادئ عمل  في  السلطات العمومية ازارتكالمشار إليه أعلاه على أهمية  2007

 :على وجه الخصوص ذلكويشمل وقابلة للقياس، 

 نظام واحد أو أنظمة متعددة تضمن تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ توافر .1

: الرعاية الصحية، الشيخوخة، البطالة، تي يغطيها الضمان الاجتماعيشمولية المخاطر ال .2

 والأيتام؛ المتوفى عنهمالأسرة والطفل، الأمومة، العجز،  دعم، الشغلحوادث 

كافية في مقدارها ومدتها بحيث التي يتعين أن تكون ، نقدية كانت أم عينية، الاستحقاقات كفاية .3

ى معيشي كاف، وفي يتمكن كل شخص من إعمال حقوقه في حماية الأسرة ودعمها، وفي مستو

الدولي  من العهد 12و 11و 10الوصول إلى الرعاية الصحية على النحو الوارد في المواد 

 ؛(1966الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

الاستحقاقات معقولة ومتناسبة  للاستفادة منيجب أن تكون الشروط المؤهلة ) إمكانية الوصول .4

 تقديمها في الوقت المناسب(؛، وينبغي وشفافة

الضمان الاجتماعي قادرين على المشاركة في  أنظمةيجب أن يكون المستفيدون من ) المشاركة .5

 (.إدارة نظام الضمان الاجتماعي

إعلانا  تحت عنوان         اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت 2015وفي سنة 

الحماية الاجتماعية: عنصرا  أساسيا  من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف أرضيات "

الحماية الاجتماعية، التي حددتها أرضيات  شددت اللجنة على أن  ، هذا الصددوفي ". التنمية المستدامة

، تشكل 2015 سنةعيد تأكيدها في أهداف التنمية المستدامة في وأ   2012 سنةمنظمة العمل الدولية في 

 "عنصرا  أساسيا  للإعمال التدريجي للحق في الضمان الاجتماعي".

                                                                 

 .2008فبراير  4(، E/C.12/GC/19الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة) المجلس9
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ة في جميع مراحل الأساسيالخدمات إلى الرعاية الصحية الأساسية و ليالفع لوجضمان الوومن أجل 

 :كحد أدنىالتالية  الأربع ضماناتالحماية الاجتماعية الأرضيات الوطنية لل، يجب أن تتضمن العمر

على أن تكون متوفرة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة،  .1

 ؛ويسهل الوصل إليها ومقبولة وذات نوعية جيدة

بما ، يالوطن الصعيدمحدد على الدنى المستوى الأتأمين الدخل الأساسي للأطفال، على الأقل عند  .2

 والتعليم والرعاية وجميع السلع والخدمات الضرورية الأخرى؛ يكفل لهم الحصول على التغذية

 شغلالأدنى المحدد وطنيا، للأشخاص في سن ال المستوىضمان الدخل الأساسي، على الأقل عند  .3

 ؛الأمومة والعجزوالمرض والبطالة  ت، لا سيما في حالاكاف   دخل   غير القادرين على كسب

 محدد على المستوى الوطني.الدنى المستوى الأ، على الأقل عند ينللمسن ِ مان الدخل الأساسي ض .4

 ما الغاية من الحماية الاجتماعية؟

كرامة التي تكفل ال ةمشروطالغير  ةساسيالأنسان الإ اً من حقوقحق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى كون

لمنع  مهمةأداة وهي إلى ذلك . الكبرىوالاقتصادية  المجتمعيةهم في تحقيق الأهداف اتسفإنها كل مواطن، ل

الإجبارية لتغطية ويعتبر الخضوع لأنظمة الضمان الاجتماعي التماسك الاجتماعي.  صونالمخاطر و

 سنبالرعاية الصحية أو المرض والبطالة والفي ما يتعلق  –الدخل مصادر تكاليف وعواقب فقدان 

 صلما يت للأفراد فيلتفادي النظرة غير الاستشرافية وسيلة أساسية  -نية والأمراض المه الشغل وحوادث

 تكون لضمان الاجتماعيآليات لفي غياب وعلى المدى الطويل. التي تتهددهم مخاطر البتقلبات الحياة و

اد النظر لدى الأفر دِ ع  غياب ب  الوصول إليها وفعالة ومستدامة، فإن تكاليف  سهلشاملة للجميع ويإجبارية و

الأقارب  على كاهلالواقع تقع بحكم ( موميةالسياسات الع قصورالضمان الاجتماعي ) أنظمةأو غياب 

 .ككل والمجتمع بناءوالأ

 الأنظمة الإجباريةالاستقلال، في إطار  غداةفي المغرب  اعتمادهالضمان الاجتماعي، كما تم ن كَّ لقد م  

آليات قيمة للتضامن بين الأجيال من إرساء الأجور، من  المقتطعةلة من المساهمات المموَّ أنظمة التعاضد و

التكفل بالخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة  في ما يخصسر الأو العموميةالمالية الأعباء على وتخفيف 

ن مَّ ؤ  ( CNSSالوطني للضمان الاجتماعي )الصندوق وقد ساهم كل من  .لذوي حقوقهملهم و للم 

الصندوق  و( أRCARوالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ) (CMRقاعد )والصندوق المغربي للت

وفي هذا . (، مساهمة قيمة في تعزيز هذا التضامنCNOPSالوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي )

جزء من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي  إعمالالمغرب من الصدد، مكنت هذه الهيئات 

وآليات إضافية اعتماد تدابير حاجة إلى  ثمةأن  بيدة والاجتماعية والثقافية. الخاص بالحقوق الاقتصادي

المساهمات عن طريق الضمان الاجتماعي الممولة الذين لا تشملهم أنظمة لأشخاص والفئات فائدة ال

(: أو المساهمات الاشتراكاتالأنظمة القائمة على  اسم )ما يطلق عليه قتطعة من مداخيل الشغلالم

المنظم؛ والمشتغلون في المهن الحرة والصناعة التقليدية؛ والمساعدون القطاع غير  النشيطون في

، وفي مقدمتهم الأطفال الأطفال؛ وعازباتالمهات والأ؛ في الوسط القروي، لاسيما النساء العائليون

إعاقة؛ وضعية  فيالأشخاص و(؛ المسجونون، الأطفال المشتغلون)"أطفال الشوارع"، الأطفال  المعوزون

الأشخاص والدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(؛  من العهد 10ن )المادة والمسنو

يشدد العهد الدولي الخاص في هذا الصدد، من العهد(. و 11اجتماعي )المادة إقصاء فقر ووضعية في 
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ن متكاملين، ي  مسار   موميةالسياسات العبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة أن تكفل 

، بينما يرتكز يقوم أحدهما على تدابير المساعدة الاجتماعية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد

 .تكون إجبارية وقائمة على الاشتراكات وتكافليةلضمان الاجتماعي لخر على إنشاء أنظمة الآ

 

 الفروع الأساسية للضمان الاجتماعي

، كما لضمان الاجتماعيالدولي للقانون لالمرجعي الرئيسي  اتفاقيات منظمة العمل الدولية الإطار  عتبر ت  

حق كل ترتكز هذه الاتفاقيات على لمعظم بلدان العالم. ومومية السياسات الععد أرضية تسترشد بها ت  

والحماية من  ما يتعلق بالحماية الشخصية ممكن من الضمانات فيبأكبر قدر مواطن في الاستفادة 

 يطين،وغير النش النشيطينالتماسك الاجتماعي دعماً للتضامن بين  ، بما يكفل تعزيزالمخاطر والتعويض

تشدد منظمة العمل الدولية على أهمية مبادئ والمستقبل. أجيال و اليومبين أجيال وبين الأغنياء والفقراء، و

التي يجب وضعها تحت إشراف  ،الاجتماعي الضمانلضمان فعالية أنظمة كشرط  ةالديمقراطيامة الحك

حصة ال ساهماتهمشكل مال، الذين تيرها بشكل مشترك من قبل أرباب العمل والعمَّ بوتد موميةالسلطات الع

 الضمان الاجتماعي.مداخيل من الأكبر 

توصية في  24اتفاقية و  31، 2012و 1919 سنتي بينوفي هذا الإطار، اعتمدت منظمة العمل الدولية 

في  10و  المتعلقة بالشغل تفاقيات الدوليةالامن  في المائة 20مثل نحو ما يأي مجال الضمان الاجتماعي، 

المتعلقة بالضمان  102تشكل الاتفاقية رقم و. للاتفاقيات المصادق عليهامن العدد الإجمالي  المائة

 أرضياتبشأن  2012 سنةدت في مِ التي اعت   202 رقم والتوصية 1952 سنة( لالمعايير الدنياالاجتماعي )

 ن.ن أساسيي  ن معياريي  الحماية الاجتماعية مرجعي  

 (1952بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ) 102الاتفاقية رقم 

ودخلت حيز  1952 سنةلمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي في  102دت الاتفاقية رقم مِ اعت  

على  المصادقةقم المغرب بإيداع وثائق ي(، لم 2018فبراير  24)إلى اليوم . و1957 سنةفي  التنفيذ

 47.12قانون رقم ال،  2012 سنةاعتمد في  منظمة العمل الدولية، على الرغم من أنهل 102رقم  الاتفاقية

من جمادى  23بتاريخ  6140 عدد الرسميةالجريدة ، والذي تم نشره في على هذه الاتفاقيةبموجبه ق المواف

 (. 2013أبريل  04) 1434 الأولى

، فضلاً عن الفروع التسعة منحهاالضمان الاجتماعي وشروط عانات د هذه الاتفاقية الحد الأدنى لإتحد ِ و

إعانة البطالة، وإعانة ، وإعانة المرض: الرعاية الطبية، ويشملها الضمان الاجتماعي، وهيالرئيسية التي 

إعانة العائلية، و الإعانة، وإعانة إصابات العمل )حوادث الشغل( أو الأمراض المهنيةالشيخوخة، و

)المتوفى عنهم(  إعانة الورثةالعجز، و إعانةالأمومة، و
10
. 

                                                                 
  .انظر في الملحق الحد الأدنى للأهداف المغطاة بالنسبة لمجموع الفروع التسعة  10
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 أولاً  التصديقللدول إمكانية منظمة العمل الدولية  أتاحتالوطنية،  السياقاتجميع ولضمان التكيف مع 

الالتزامات الناشئة عن الفروع على تدريجياً  المصادقةالتسعة، ثم  الاتفاقية من فروعلى الأقل ععلى ثلاثة 

بالرجوع إلى مستوى الأجور يحدد  الإعاناتعلى أن الحد الأدنى من  102 رقم تنص الاتفاقيةوالأخرى. 

 أنظمة شاملة المعنية، من خلال  إعمال الإعاناتلاختيار وسائل  يةلتقديرللدولة السلطة ا تركتو ،في كل بلد

، أو كليهما، على أساس نسبة ثابتة الدخل أوللضمان الاجتماعي ترتكز على اشتراكات تحدد قيمتها وفق 

أنظمة  نعلى أمنظمة العمل الدولية  تشدد، وفي جميع الحالاتلمساعدة الاجتماعية. أنظمة لأو من خلال 

الحوار الاجتماعي وتعزيزه بين  ذلك بغية إرساء، وةثلاثيدارة أن تخضع لإ ينبغي الضمان الاجتماعي

 ال.العمل والعمَّ  ربابالحكومات وأ

الضمان الاجتماعي،  إلزامية الخضوع لأنظمة، يجب أن تظل الدولة مسؤولة عن ضمان علاوة على ذلكو

 وتمويل الأنظمةهذه التوازن بين نفقات خلق وضمان الاستدامة ، ولية الخدمات التي تقدمهاضمان فعو

ً  من خلال اشتراكات التأمين والضرائبخدماتها   .أو هما معا

 )منظمة العمل الدولية( 2012بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية،  202التوصية رقم 

توسيع من أجل الحماية الاجتماعية مبادئ توجيهية عامة أرضيات ( بشأن 2012) 202 رقم تقدم التوصية

وطنية للحماية الاجتماعية تكون في  أرضيات قامةمن خلال إتتميمها، جتماعي والضمان الا أنظمةنطاق 

شخاص غير المحميين للأ توفير الحماية الاجتماعيةإلى هذه التوصية دعو تمتناول جميع المحتاجين. و

ويتمثل الهدف من هذه وأسرهم.  المنظمن في القطاع غير وفي ذلك العامل ن، بمفئات الهشةوالفقراء وال

مستوى أساسي من الضمان الاجتماعي طوال من جميع أفراد المجتمع على الأقل ستفيد أن يالتوصية في 

 حياتهم.

 موذج ثنائي الأبعاد:ذات الصلة وفق نستراتيجيات الحماية الاجتماعية إلى تعزيز الاأرضية يهدف مفهوم و

سياسات  إرساءهذا البعد قتضي . يليشمل الجميع الضمان الاجتماعينطاق يمد  بعد أفقي .1

تمكن جميع ضمانات أساسية  تكفلجتماعي، الاضمان شاملة للأنظمة  قامةإروم ت عمومية

المحتاجين من إمكانية الحصول، كحد أدنى وطوال الحياة، على أمن الدخل الأساسي والرعاية 

الأساسية. لى السلع والخدمات ع ليالفعحصول هذه السياسات ال تيحأن توينبغي  الصحية.

، لتشغيللقابلية البالسياسات الاقتصادية، إلى تحسين علاقتها  ، فيدف هذه السياساتهتو

 لائقة. مناصب شغل، وتشجيع خلق شغلعلاقات التحسين الهشاشة ومظاهر من تقليص وال

على تعميم الحماية الاجتماعية  رتكزيجب أن يو. الخدمات المقدمةن مستوى حس ِ ي   بعد عمودي .2

ً ن، التدريجيعلى التحس الضمان الاجتماعينظمة قدرة أ ، ولكن في أسرع وقت ممكن، ي طبعا

نمستويات الدخل ل  لجودة العامة للخدمات.لو المؤمَّ
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 تقليص مظاهر التمييز ضد المرأة في مجال الضمان الاجتماعي ومن خلاله

لرجال )حتى تلك التي تمنح لأقل من  اً جورمن خلال منحهن أمن الأحيان للتمييز  تتعرض النساء في كثير

أو المؤقت أو العرضي أو كما أنهن عرضة بشكل متزايد للعمل غير المنظم ؛ (عند ممارسة العمل نفسه

الفلاحة الحماية الاجتماعية ) بشكل كامل أنظمةلقطاعات التي لا تغطيها أو لا تغطيها اوفي  بدوام جزئي

حقوق الضمان الاجتماعي )العمل ترتب عنها قية التي لا تيسوتالأنشطة غير الو(؛ والصناعة التقليدية

انقطاع )الأمومة( ووقف تطبعها فترات ظائف والمعالين(؛ والأشخاص الأطفال ورعاية  حضانةالمنزلي و

)المخاطر المتعلقة بالحمل والولادة وفيروس  مناسبةدون تغطية اجتماعية ومظاهر هشاشة  ؛مبكر للنشاط

العنف وفي المائة من الفقراء(؛  60تمثل النساء زيادة التعرض للفقر )ونقص المناعة البشرية / الإيدز(؛ 

قد و .تزيد من المخاطر على صحة المرأةالتي ضد المرأة الممارس الأسري وغيره من أشكال العنف 

، حيث الحماية الاجتماعيةمجال التمييز ضد المرأة في  ح موضوعبشكل صري 202 رقم التوصيةأثارت 

 لقضاء على الفقر وانعدام المساواةي " اه ةالاجتماعي غاية أرضيات الحمايةأن  تشدد هذه التوصية على 

الفرص والمساواة بين  لتخفيف من وطأتها وتعزيز تكافؤاالاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي و قصاءوالإ

الجنسين"
11
.  

 

 

                                                                 
11

 .2012بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية،  202منظمة العمل الدولية، التوصية رقم   
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 (2015تقارب الرؤى: منظمة العمل الدولية والبنك الدولي )

،  متبادلحوار  في غياب، يقدمان رؤيتين متباينتينالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بعد أن كان كل من 

حول هذه الموضوعات، ابتداءً  حواراً  أطلقت الهيئتانعن طبيعة الحماية الاجتماعية ووظائفها وأولوياتها، 

ً إعلان 2015يونيو  30 فين ااعتمدت المؤسستهذا الصدد،  فيو. 2011 سنةمن  ً مشترك ا يسلط الضوء  ا

في أي منها عالم "حيث يمكن لكل شخص بحاجة إلى الحماية الاجتماعية أن يستفيد بشأن على رؤيتهما 

من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ومنظمة العمل  البنك الدولي، الذي تتمثل مهمته في الحديقر وقت". و

مهام الر يتيسمن شأنه الحماية الاجتماعية  تعميمفي تعزيز العمل اللائق، بأن غايتها الدولية، التي تتمثل 

: منع الفقر ، وهيمساهمات الحماية الاجتماعيةويستعرض هذا الإعلان المشترك . المنوطة بالمؤسستين

المساهمة في النمو و؛ هشةكرامة الفئات الفي صون ة في الاندماج الاجتماعي والمساهمووالحد منه؛ 

 بالنسبة للأسر الاستهلاك والادخار والاستثمار رفع من حجم التي ت المداخيلالاقتصادي من خلال زيادة 

التنمية البشرية من خلال التحويلات و؛ ياقتصادالماكرو مستوى الالطلب المحلي على تزيد من حجم و

 التمدرسمعدلات رفع الصحية ووضاع تحسين الأومن ثم إلى الغذاء والتعليم، يسر الولوج تالتي النقدية 

والفئات رأسمال البشري وتثمين الالأطفال؛ تراجع ظاهرة تشغيل و الهدر المدرسيمعدلات  خفضو

حماية الأفراد وأسرهم من عواقب و؛ شغلال لقدرة علىوامن خلال تحسين الإنتاجية  ،النشيطة المنتجة

 الركود الاقتصادي.فترات الأزمات الناجمة عن الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو 

 التزام البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط

 

 أنظمةعلى المتوسط  وأبلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض  30ما يقرب من يتوفر ، إلى حدود اليوم

مةحماية اجتماعية  مةأو شبه  معمَّ الحماية الاجتماعية نطاق لتوسيع  تدابيربلد  100من زيد . واتخذ أمعمَّ

المجال أمام هذه الفئات للاستفادة من خدمات  فتحالتعجيل بمنها وقصية مكانت السكان تشمل فئات من ل

الحماية الاجتماعية دما على مستوى الفرع الأكثر تقفرع معاشات الشيخوخة ويعد  الضمان الاجتماعي.

موقع الريادة على صعيد الحماية  لأطفالتحتل المعاشات الخاصة بافي بعض البلدان، والشاملة. 

مة  .الاجتماعية المعمَّ

في إعلانات ذات صبغة و(، 2015في أهداف التنمية المستدامة ) الاجتماعية الحماية تعميممبدأ إقرار تم و

الأوروبية،  والمفوضية ،(ASEANفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا )حاد الإصادرة عن الاتدولية 

 الأمم المتحدة.و(، OCDEالاقتصادي )والتنمية في الميدان منظمة التعاون ومجموعة العشرين، و

الاشتراكات  الأنظمة القائمة علىالجمع بين خلال من غالبا ما يتم إعمال مبدأ تعميم الحماية الاجتماعية و

يكمل شبه معمم  جمهورية الصين الشعبية نظام معاشاتفي هذا الصدد، اختارت . والقائمة عليهاوغير 

 ، فتخصص خدمات معممةبوليفياأما . القرويةمعاشات اجتماعية في المناطق بنظام الضمان الاجتماعي 

لتغطية الاعتماد التدريجي لجه نحو بعض البلدان تتكما أن الضرائب. خلال من يتم تمويلها لجميع المسنين 

 الفوري. إعمالهاالبعض الآخر المعممة، بينما اختار 
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 أي دور للمقاولات؟

من وتساهم هذه المقاولات استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي. في فعلية ودور حاسم تضطلع المقاولات ب

الضمان الاجتماعي،  أنظمة، في توازن واستمرارية اخلال دفع مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة به

 ضرائبالو اوالكامل وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم لمساهماته ليالفعديد أهمية التسمما يؤكد 

ه جزء منها نحو ) المستحقة عليها للمبادئ المساعدة الاجتماعية(. ويوصي الإعلان الثلاثي التي يوجَّ

ذي تمت منظمة العمل الدولية )الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادر عن المتعلقة بالشركات المتعددة ال

المساعدة و موميةالضمان الاجتماعي الع أنظمة"بتكميل  قاولات( بأن تقوم الم2017في مارس مراجعته 

 ".عمل   ربابِ كأالبرامج التي تضعها المقاولات نفسها  ، بما في ذلك من خلال طويرهاعلى ت

متعددة الجنسيات أو العاملة في بلد واحد، الالخاص والعام، من القطاعين ، المقاولاتالعديد من وتتوفر 

 للضمان الاجتماعي تكميليةعلى آليات  لحماية الاجتماعيةالأنظمة الوطنية الإجبارية لبالإضافة إلى 

الذين أو  ة إعاقةوضعيمساعدة الأشخاص في والرعاية الصحية، وتقاعد، المعاشات تكميلية ل ات)تأمين

من ذوي الإعاقة أو أسرهم من الذين يساعدون أفراد موظفيها ومساعدة  يعانون من أمراض مزمنة؛

العديد من  درِج، وما إلى ذلك(. كما ت  في الحالات الطارئة المباشرةعانات أمراض مزمنة، والإالمصابين ب

ن، في الحوار والمتقاعدن فيهم يها، بمالحماية الاجتماعية لموظفالإطار المرجعي الخاص بالشركات 

د الاجتماعيين.  االجماعية مع شركائه والمفاوضاتالاجتماعي  ، المقاولاتبعض وعلاوة على ذلك، ت ع م 

)مراكز صحية على سبيل  تعاضديةمرافق خاصة أو جهوية، إلى إنشاء شبكات في إطار أو  بشكل فردي

وتطوير  الخدمات الصحيةي توسيع فرص الحصول على المساهمة ففي إطار (، تعاضدياتالمثال، أو 

 .ةالوطني ةالصحي المنظومة

ً أيض مقاولاتيمكن للو مسؤوليتها الاجتماعية، الالتزام بإدارة مسؤولة لسلاسل في إطار النهوض ب، ا

الحماية الخاصة بتشريعات مناوليها يمتثلون للو مونيهاوم فروعهاالخاصة بها والتأكد من أن موين الت

حوادث  عن، والتأمين خاصة بهشتراكات الالاودفع  التصريح في نظام الضمان الاجتماعيالاجتماعية )

 (.الشغل، ووجود وفعالية طب المدنيةالمسؤولية  عنوالأمراض المهنية، والتأمين  الشغل

همية من خلال مشاركتها في هيئات التوجيه بالغ الأدور تضطلع المقاولات ب امة،في مجال الحكو

المنظمات التي تمثلها، وكذلك من خلال مشاركتها  عبروالإشراف التابعة لمنظمات الضمان الاجتماعي 

 في الحوار الاجتماعي الوطني بشأن الحماية الاجتماعية.

 المغرب في القانون الدولي الخاص بالضمان الاجتماعي انخراط

 التزام محدود بالمعايير الدولية

عربي في والفريقي اً على الصعيدين الإإقليميرائداً  ستقلاليعتبر غداة حصوله على الا المغربكان بعد أن 

البلدان  واحداً من أقلجتماعية، أصبح لالحماية االخاص باطار التشريعي والتنظيمي لإتطوير امجال 

، ة إلى ذلكسبقت الإشاربالضمان الاجتماعي. وكما  ةتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقمصادقة على ا

، على الرغم من أنه اعتمد في (1952) 102على الاتفاقية رقم  المصادقةلم يقم بإيداع وثائق المغرب فإن 
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الموافق بموجبه على هذه الاتفاقية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية  47.12، القانون رقم 2012سنة 

فبراير  24) إلى حدود اليوم(. و 2013أبريل  04) 1434جمادى الأولى من  23بتاريخ  6140عدد 

اتفاقية تقنية من أصل ما  51اتفاقية لمنظمة العمل الدولية )بما في ذلك  62المغرب على  صادق(، 2018

اتفاقية  48دقت عليها المملكة، هناك االتي ص 62اتفاقية معيارية(. ومن بين الاتفاقيات الـ  177مجموعه 

اتفاقية  لم يصادق المغرب على أي  وصكوك(.  3إلغاء اتفاقية و 11تم الاعتراض على سارية المفعول، و

، بما في 2013 التي صادق عليها المغرب إلى سنةثلاث تعود المعاهدات الفي السنوات الخمس الأخيرة )

( بشأن 2007) 188 رقم والاتفاقية ،( بشأن السلامة والصحة في المناجم1995) 176 رقم ذلك الاتفاقية

اتفاقية تقنية هامة  42حتى الآن على صادق المغرب ، لم يفي المجملو. (صيد الأسماكالعمل في قطاع 

 :على وجه الخصوص ، بما في ذلكةمنظمة العمل الدوليصادرة عن وبروتوكولات 

 ( بشأن المساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي؛1962) 118الاتفاقية رقم  -

 ؛بشأن إعانات إصابات العمل (1980تعديلها في سنة وتم ، 1964) 121رقم تفاقية الا -

 ( بشأن السرطان المهني؛1974) 139الاتفاقية رقم  -

 ؛بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ( 1979) 152الاتفاقية رقم  -

 ؛بشأن السلامة والصحة المهنيتين( 1981) 155الاتفاقية رقم  -

  ؛هيل المهني والعمالة )المعوقون(بشأن التأ (1983)159الاتفاقية رقم  -

  ؛ بشأن المواد الكيميائية( 1990) 170الاتفاقية رقم  -

  ؛بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993) 174الاتفاقية رقم  -

  ؛بشأن خدمات الصحة المهنية (1985) 161الاتفاقية رقم  -

  ؛البطالةبشأن النهوض بالعمالة والحماية من ( 1988) 168الاتفاقية رقم  -

  .بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم (1992) 173الاتفاقية رقم  -

 المغرب؟هي إمكانية تطبيقه في : ما الشاملحول الدخل الأساسي الدائر النقاش 

في دورته الخامسة  شاملدخل أساسي  إحداثناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فكرة 

مسألة الفقر المدقع "تقرير المقرر الخاص المعني ب، في إطار تقديم 2017في يونيو المنعقدة والثلاثين 

على الدخل الأساسي بموجب القانون القائمة لموضوع الحماية الاجتماعية ص ص ِ الذي خ   وق الإنسان"وحق

الدولي لحقوق الإنسان
12

دخل  اعتمادتها. إن بتكلفتها واستدام اً تثير هذه الفكرة عدة أسئلة مهمة، بدءو. 

يعاني أزيد دون سن الثلاثين، وحيث هم من السكان  في المائة 70، حيث أكثر من نام   في بلد   شاملأساسي 

على  ايصعب تحقيقه فرضية من البطالة، يظلسنة  24و 18بين الشباب البالغين من في المائة  30من 

 .أرض الواقع

بدلاً من أن تكون بما يلي: " الشامل يتسم  الدخل الأساسيوخلافاً لأنظمة الضمان الاجتماعي القائمة، فإن 

المدفوعات جزئية، فإنها تضمن حداً أدنى؛ وبدلاً من أن تكون عرضية، تكون منتظمة؛ وبدلاً من أن تكون 

                                                                 

12
 A/HRC/35/26 ،22، لس حقوق الإنسان، "تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع"الجمعية العامة للأمم المتحدة، مج  

 .2017مارس 
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تكون في شكل دعم عيني فوضوي، مستندة إلى الاحتياجات، ت دفع كقيمة موحدة للجميع؛ وبدلاً من أن 

تكون نقدية؛ وبدلاً من أن ت ستحق للأسر المحتاجة فقط، يحصل عليها الجميع؛ وبدلاً من أن تقتضي استيفاء 

اشتراطات مختلفة، تكون بلا شروط؛ وبدلاً من أن تستبعد ميسوري الحال، تكون شاملة للجميع؛ وبدلاً من 

ً من الضرائب. وتبشر بساطة التصميم بحد أدنى من أن تستند إلى اشتراكات لمدى الحياة،  تمول أساسا

."البيروقراطية وبانخفاض التكاليف الإدارية
13
 

ليست وليدة اليوم الشاملفكرة الدخل الأساسي إن 
14

مختلفين؛ إذ يرتكز اثنين  تستند إلى مبررين ي. وه

، مط غالب من أنماط التشغيلنعلى مسلمة نهاية العمل مدى الحياة، وتراجع العمل المأجور كأحدهما 

ومن هذا المنطلق، ينبغي فترات وأشكال مختلفة من الأنشطة. التي تتناوب فيها  المهنيةوتطور المسارات 

ً مع نظرية الضمان الاجتماعي إعادة النظر في أنظمة  جيريمي التي جاء بها "نهاية العمل" انسجاما

من  ج الرئيسي للثروة بدلاً الروبوتات المنتِ  ستصبح، حيث 1995 سنةفي ( Jeremy Rifkin)ريفكين 

كقاعدة لاحتساب واقتطاع ستخدم أجر افتراضي للآلات ي  ، مما يعني في نهاية المطاف دفع نسانالإ

 نساء   لفائدة مشروطلدخل شامل وغير  تمويلاً  شأنه أن يوفر، ما من الاجتماعية والاشتراكاتالضرائب 

والذي يدعمه ، أما المبرر الآخر. يوجدون في وضعية بطالة سواء بشكل إرادي أو اختياري ورجال  

 فيشدد على ، (Milton Friedman)أو ميلتون فريدمان  (Hayek) ايكن أمثال هن مون الليبراليوالمفكر

العمل  نهايةل بالقائ مثبتالغير الرأي بدلا من و. السلبيةضريبة من الفكرة الحد الأدنى من الدخل الممول 

بدفع مبلغ  ونفقر ويوصتدابير للحد من وطأة الاتخاذ ضرورة الاقتصاديون الليبراليون يرى المأجور، 

 داخلالشخصية  اختياراتهتحمل ، مع الحرص على منح كل فرد حرية كل فردلدون قيد أو شرط معين 

، يدعو مؤيدوه إلى فرض ضرائب على دخل نظمةلتمويل هذا النوع من الأولسوق. لمجتمع حر واقتصاد 

وقد تنامت . أدنى يتم تحديدهأقل من حد  يكسبونالذين الأفراد ريبة سلبية على من خلال ضكل شخص 

أربعة  علىهذا المفهوم الآن . ويرتكز دخل أساسي في الولايات المتحدة خلال الستينيات إرساءمقترحات 

 نماذج:

ا من أرباح محصلة من استغلال موارد طبيعية، وتوزع هذه انطلاق ،دخل أساسي على شكل منحة .1

 على المواطنين سنوياً.العوائد بشكل مباشر 

 مجموعة بعينها من المستفيدين.يقتصر على دخل أساسي محدود،  .2

لتكميل المبالغ المحصلة من دخل أساسي تكميلي، ينطوي على استحداث دخل أساسي متواضع  .3

 .ةالقائمالضمان الاجتماعي أنظمة 

في  بعد النموذجهذا م يطبق منتظم وغير مشروط. وليقدم نقداً لكل فرد بشكل دخل أساسي كامل،  .4

 .أي مكان

المقرر وفي هذا الصدد، أحال تبقى قضية الاستدامة المالية نقطة الضعف في مفهوم الدخل الأساسي. و

مبلغ دراسة توصي بدفع على  2017في تقريره في مارس حقوق الإنسان الفقر المدقع والخاص المعني ب

                                                                 

13
 . 1المصدر نفسه، الصفحة   

14
 A propos du revenu universel »، les Notes de »( في كتاب Gaspard Koening دها غاسبار كونينغ )أور  

l’InstitutDideroباريس2017، يونيو 12  ، الصفحة ،. 
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لكل فرد، وهي نسبة "من التواضع بحيث يمكن  الداخلي الخاممن الناتج  في المائة 25كل مواطن يعادل ل

ل استمرارها، ومن السخاء بحيث يعتبر من المنطقي أنها ستؤثر تأثيراً كبيراً  "تحم 
15

 هذا المبلغ بـقد ر يو. 

ً في الولايات  1 163 ً في سويسرا، و 1 670المتحدة، ودولاراً شهريا في دولارات  9,50دولاراً شهريا

ناتج واعتباراً لفي المغرب، . و2015سنة  ، وذلك ِوفق معطياتفي جمهورية الكونغو الديمقراطيةالشهر 

ً مليار درهم في السنة، سيمثل هذا الدخل  1000قدره داخلي خام  ، مليار درهم 250سنوياً بقيمة  غلافا ماليا

ً ل 630مبلغ يعادل  أي ما ً شهريا ذا النظام زيادة كبيرة في قتضي همليون نسمة. وسي 33فائدة درهما

 مهامالأخرى )ال العمومية، في تمويل النفقات في كل الأحواللاستمرار، من أجل امعدلات الضرائب 

 ..(..التحتية اتوالتعليم والصحة والبني للدولة السيادية

أوسع  منظور   فإنه يتعين إعادة تأطيرها ِوف ق  ، الدخل الأساسي الشاملفكرة  تطبيق واعتباراً لعدم إمكانية

م  الفقر ف: كأفرادمن احتياجات الأفراد  ً أيض ي ه  دخل أساسي.  تخول لها وضعيتها الاستفادة منفقيرة  اً أسر ا

إلى الخدمات كالولوج ية، الحماية الاجتماعالإشكاليات البنيوية المتعلقة بربط هذا الدخل أيضاً بكما ينبغي 

إلى الخدمات الاجتماعية للتعليم  لوجالووالتحتية(،  ات، النقل، البنيالسكن، تطهير، الاءالأساسية )الم

ً ضأيه الآلية أخذ هذتيجب أن و. شغيلوالصحة، وخدمات الت تحفيز على الانعكاسات السلبية في الحسبان  ا

 هي تعويض الشاملمن الدخل الأساسي ت الغاية ما إذا كانعالمطروح هو النشاط. ويبقى السؤال الرئيسي 

مخاطر على هذا الدخل نطوي : ففي الحالة الأولى، سيتكميلهاالضمان الاجتماعي القائمة أو  أنظمة

ً تي تمتلك الاجتماعي للأفراد والمجموعات ال التراجعواضحة تتمثل في  الحماية مكتسبة في مجال  حقوقا

، يمكن أن تعبئته صعوبةالذي يتسم ب، لهذا الدخل تمويل الإضافيالحالة الثانية، فإن ال؛ أما في الاجتماعية

 الحماية الاجتماعية. أنظمةبين المستفيدين من  الفوارقيؤدي إلى تفاقم 

التوجه . ولذلك، من الأنسب راهن أمراً قابلا للتطبيقبالنسبة للمغرب، لا يبدو مثل هذا الخيار في الوقت الو

في لأطفال، والأشخاص لاسيما لفائدة ا، المتاحةلوسائل وفق ا، الهشةلفئات فائدة ادخل أساسي لماد نحو اعت

الذين لا يستفيدون من معاش ، والمسنين صحيةبتغطية غير المشمولين إعاقة، والأشخاص وضعية 

 .للتقاعد

 نةالمؤشرات الرئيسية والدراسة الدولية المقارِ 

، الذي أصدرته مؤخرا منظمة العمل الدولية تحت 2017/2019للحماية الاجتماعية التقرير العالمي يشير 

حق الإنسان في الضمان  ، إلى أن"حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةعنوان "

قط في المائة ف 45؛ حيث إن للغالبية العظمى من سكان العالمبالنسبة حقيقة واقعة بعد لم يصبح  الاجتماعي

ً من سكان العالم يتلقون فعلي في المائة المتبقية  55تزال نسبة  إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا ا

 مليارات شخص( دون حماية. 4)

ً أيض هذا التقريرظهر يو في المائة فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل  29أن  ا

إلى إعانات الشيخوخة، في حين أن  لاً وصو الأسريةعانات الإمن  عانات، بدءاً لإتضمن طائفة كاملة من اي
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ً مليار نسمة، إما غير مشمولين أو مشمولين جزئي 5,2 يفي المائة من السكان، أ 71 وترتبط هذه . ا

فريقيا وآسيا إفي ، لاسيما جتماعيةلاالحماية امجال  ستثمار فيلانقص ملحوظ في ابالثغرات في التغطية 

  .العربيةوالدول 

لفقر وعدم لن الافتقار إلى الحماية الاجتماعية يترك الناس عرضة أ"والحال، كما يؤكد هذا التقرير 

 . "داء أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعيةأ  يشكل عقبة ك  ، كما المساواة والاقصاء الاجتماعي طيلة حياتهم

ً لخريطة و هذا التقريروردت في وفقا
16

على الحماية الاجتماعية، باستثناء مومي الع الإنفاقحول بنية ، 

في هذا  اً راستثمالأقل االبلدان  ضمنالمغرب  جاء(، الداخلي الخاممئوية من الناتج النسبة بالالصحة، )

الداخلي  همن ناتجفي المائة  5على الحماية الاجتماعية أقل من  موميلإنفاق الع، حيث يمثل حجم االمجال

 ناه(.)انظر الخريطة أد الخام

 )الداخلي الخامالنسبة المئوية من الناتج ) باستثناء الصحة ،جتماعيةلاالإنفاق العمومي على الحماية ا

 

منظمة انطلاقا من معطيات جنة الشؤون الاجتماعية والتضامن نة أجرتها لأكدت دراسة دولية مقارِ وقد 

في  المغربيسجله  التأخر الذي( 2012 برسم سنة معطياتشيلي ومصر )الالمغرب و حولالعمل الدولية 

 .هذا المجال

                                                                 

16
 "، منظمة العمل الدولية. مستدامةحماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية ال: 2019-2017"التقرير العالمي للحماية الاجتماعية   
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السكان الذين هم مقارنة بعدد الشيخوخة معاشات طين في نظام يويؤكد العدد المحدود من المساهمين النش

والأقارب  الأبناءويتحملها  لا تتحملها أنظمة التعاضد بشكل كاف  أن تكاليف رعاية المسنين  الشغلفي سن 

في  نيساهمو الشغلفي سن الذين هم من السكان  في المائة 85 لم يكن ،هذا الصددي فوبالدرجة الأولى. 

 في مصر. في المائة 72شيلي والفي  في المائة 60 بل، مقا 2012 سنةفي التقاعد لمعاشات  نظامأي 

 

من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن في المائة  60لشيخوخة، لا يحصل وفي مجال الحماية الاجتماعية ل

أنشطة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة يؤكد تقرير وسنة على معاش الشيخوخة.  60

من السكان  في المائة 40,9بمعدل تغطية منخفض يقدر بـ  تتسمالتقاعد المغربي  منظومةأن  2016

في و. 2016، وذلك في سنة ليون شخصم 10,6مليون شخص من أصل  4.4النشطين، أي حوالي 

ً يستفيدون من معاش عام 60من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  في المائة 74,5كان شيلي، ال ا

 .2012 سنةفي  الشيخوخة

 

ً بالإضافة إلى ذلك، ووفقو  2نسبة  2011خصص في سنة منظمة الصحة العالمية، فإن المغرب  معطياتل ا

ً سنوي يتم إنتاجها التيمن الثروة  في المائة وهي النسبة نفسها الصحة، للنفقات العمومية على قطاع  ا

 2,83)منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلدان بقية تلك المسجلة في أقل من  هافي مصر، لكنالمسجلة 
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 منقط ف في المائة 6 ة تخصصلأخيراهذه  نفإ، لةوللد نفقات العامةلل لمئويةا بالنسبة نةرمقاو. في المائة(

 سطولأا قلشرا منطقةفي بلدان  المائةفي  8,12و شيلي في المائة في 15,1مقابل  ،للصحةنفقاتها العامة 

 .فريقياإ لشماو

 

 الداخلي الخاممن الناتج  مئوية( كنسبة ةوالخاص موميةالعالنفقات ) ةالصح النفقات على قطاعبلغ إجمالي 

مصر  المائة في في 4,9و شيليال المائة في في 7,5لمغرب مقابل في المائة في ا 6 ،2011 سنةفي 

ن من يالسكان المستفيدوبلغت نسبة . وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسطبلدان في  في المائة 4,94و

 مقابل ،المغرب المائة في في 42,3، 2007 سنةمئوية من مجموع السكان في النسبة بال الصحيةالتغطية 

ووصل المغرب . 2008 سنةفي مصر في  في المائة 51,1و 2011 سنةشيلي في الفي  في المائة 93,1

 من مجموع السكان. في المائة 54,6نسبة بلغت تغطية إلى  2016 سنةفي نهاية 

 

من  في المائة 100شيلي ومصر، ال ه مثلالمغرب، مثل سددالأمومة، يبخصوص المخاطر المتعلقة بو

 النساء العاملات.بالتغطية لفائدة الأجر في الفترة المشمولة 

تغطية  يستفيدون منالذين نشطين معدل من حيث نسبة السكان ال دنىالمغرب أومن ناحية أخرى، يسجل 

في  في المائة 76 ، في2012قدرت منظمة العمل الدولية هذا المعدل في سنة . والشغلقانونية لحوادث 

، وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط المائة في بلدان في 46,75في مصر و في المائة 51,1، ويشيلال
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أن نسبة علماً ، المعدل الحقيقي يتجاوزالأخير  الرقممن الواضح أن هذا و. في المائة بالنسبة للمغرب 39و

من  كبيراً اً ، وأن جزءفي المائة 40في المغرب لا تتجاوز  ةتغطية اجتماعي الساكنة التي تتوفر على

ة تغطي يستفيدون منلا لهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الأشخاص المؤمن

 .لمستخدمي الوظيفة العمومية فعليةغياب تغطية الشغل ولا عن الأمراض المهنية، فضلاً عن  حوادثعن 

مخاطر حوادث تغطية سند البلدان القليلة التي لا تزال تمن بين إلى أن المغرب هو  أيضاوتجدر الإشارة 

 الضمان الاجتماعي.العاملة في مجال مؤسسات اللشركات التأمين الخاصة بدلاً من الشغل 

 

الناتج في المائة من   6,57( حواليالخدماتعلى الحماية الاجتماعية )جميع  ت النفقات العموميةشكل

 13,21شيلي والفي  2012 سنةفي في المائة  10,18مقابل  ،في المغرب 2010 سنة في الداخلي الخام

 النفقات على متوسط فبينما يزيد لم تتغير هذه النسبة بشكل ملحوظ: وفي مصر.  2011 المائة في سنةفي 

في دول منظمة التعاون  المائةفي  20 عنالضمان الاجتماعي )لا سيما الصحة ومعاشات التقاعد( بقليل 

فإن هذه النفقات تمثل ، صاعدةفي البلدان ال ئةفي الما 15 يبلغ حواليالاقتصادي، وفي الميدان والتنمية 

 60 بـلهذين الفرعين ، بغلاف مالي يقدر بالنسبة في المغرب الداخلي الخاممن الناتج  في المائة 5نحو 

 مليار درهم.

تقريروحسب 
17
 لحمايةاخدمات أرضيات  تغطية إمكانات نبشأ ليةولدا لعملا منظمةصدر مؤخراً عن  

 من بلمغراي صنَّف (، العمومية لإنمائيةا اتلمساعدوا ئبالضر)ا تاحةلما اردلموانقداً، قياساً ب لاجتماعيةا

ه يصنف الاجتماعية، ولكن يةالحما اتتغطية النقدية لأرضيإمكانية عالية للالتي تتوفر على  انلبلدا بين

مستوى منخفض من الإرادة السياسية للاستثمار في القطاع الاجتماعي  الديه أيضا ضمن البلدان التي

والتعليم  العموميةيتم قياس هذه الإرادة السياسية من خلال حصة نفقات الصحة و. )انظر الجدولين أدناه(

نسبة في مجال المغرب من بين البلدان التي لديها أضعف ويعتبر . موميةالع النفقاتمن إجمالي  العمومي

في  69,6) نسبة في هذا المجالأقوى تسجل قارنة بإثيوبيا التي في المائة( م 21,6رادة السياسية )الإ

 (.المائة

                                                                 

17
"،  دولة منخفضة الدخل 57تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في  منظمة العمل الدولية، "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة:  

2017. 
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لحماية أرضيات ا( وتكاليف العموميةتوافر الموارد )الضرائب والمساعدات الإنمائية 

ريطْ ، التقرير القُ الشاملةالاجتماعية   

 

 المصدر: منظمة العمل الدولية
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 العموميةالصحة مجالي في  النفقاتدعم الاستثمارات الاجتماعية: حصة الإرادة لمؤشر 

 (النسبة المئوية) موميةالع النفقاتإجمالي  من  العموميوالتعليم 

 

 المصدر: منظمة العمل الدولية

 

الحماية الاجتماعية في المغرب: نظام حديث العهد لكنه مجال نطوي عليها يالمفارقة التي 

 بتراكمات الماضيمثقل 

خلال من  ، حيث رأى النورأقل من قرن من الزمن إلىالمغرب  في لحماية الاجتماعيةانظام يعود وضع 

الاجتماعي  الضمان أنظمةات من القرن الماضي وتمحور حول يالعشرينعقد في نهاية هيئات تعاضدية 

أن يتم قبل ، الحماية خلال فترةالدولة، مؤسسات  أعوانو القطاع العمومي موظفي لفائدةبشكل رئيسي 

القطاع الخاص.  فائدة أجراءلضمان الاجتماعي للنظام  وضع الاستقلال غداة حصول المغرب على

 .والطلبة لمهن الحرةفائدة العمال المستقلين وأصحاب االضمان الاجتماعي ل ويجري الآن وضع نظام
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وفي المغرب. في لحماية الاجتماعية ا ظومةمنواجهها تأوجه القصور والصعوبات التي  وثمة إجماع بشأن

 المتدخلينو البرامج بطابعها المتجزئ وتعددفي هذا المجال هذا الصدد، تتسم المبادرات العمومية 

 على المدى الطويلتنسيق حقيقي أو رؤية في غياب أي الأهداف وأساليب تقييم النتائج،  ومرجعيات

هذا وينطوي (. غيرها، وة المشرفةالتقنيالمصالح و، ةوالماليوالشؤون الاجتماعية، ، التشغيل)وزارات 

ن غايات المنبثقة عالتوصيات وال تفعيلعدم ب، ووالكفاءاتالوقت تتعلق بهدر مخاطر على الوضع 

 حسابات.كالمجلس الأعلى للوالمراقبة  الحكامة، أو الحوار الاجتماعي، أو مؤسسات التقنيةالدراسات 

لا و. متجانسةحول رؤية موحدة وأهداف في المغرب بعدم انتظامها لاجتماعية لحماية اا وتتسم منظومة

، تجانسودون بشكل فردي ، وتواجه هذه المكونات. اتوجد آليات للتضامن أو حتى التكامل بين مكوناته

ه الخاص للحكامة، الرهانات المتعلقة بالتوازن ونظام ومعاييره التقنية الخاصمؤسسي ال هكل في إطار

 الأشخاصمن  بدءاً  -حماية جميع المواطنينتوجه نحو دون قدرة أو  وجودة الخدمات،المالي، والاستدامة، 

العديد من مؤسسات وفي هذا الصدد، تواجه ضد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.  -فئات الهشةوال

هامة في تزامات اكتوارية ة الناجمة عن تراكم الالمالي اتلتوازنرهانات كبرى تتعلق باالضمان الاجتماعي 

 إلى سوق الشغل،المتأخر على نحو متزايد والولوج الخصوبة، معدلات ، وانخفاض أمد الحياةتحسن ظل 

لا تخضع طرق وعلاوة على ذلك، (. في المائة 35) السكان النشطين المشتغلينوانخفاض معدل تغطية 

 .الثابتةجتماعية لمنفعة الاولا لغايات القواعد مشتركة  احتياطياتها  توظيف

 الساكنةكبيرة من  اً أعداديجعل و رىمخاطر كبمما ينطوي على ، كبيرة المنظومة" في أوجه القصورإن "

 شغلحوادث الولا يتم الاعتراف إلى اليوم ب. تستفيد من خدمات محدودة جداً  تغطية أولا تستفيد من أي 

 التي تنظمها ،تغطيتهاكما أن الضمان الاجتماعي،  تدخل في نطاقمخاطر بوصفها والأمراض المهنية 

الحق في غالبية المسنين من ولا تستفيد قواعد القانون المدني، تظل محدودة ومقيدة بإجراءات معقدة. 

كما أن أزيد من  .الحد الأدنى للأجورعن ن الحالات في المائة م 70أكثر من ، الذي يقل في معاش التقاعد

 في المائة يستفيدون 30و القائمةأنظمة التقاعد يستفيدون من لا  اربةالمغ ان النشطينالسكمن  في المائة 60

 الضمان" من المنظمفي القطاع "غير عاملون لا يستفيد الو. على المرض تأمين إجباريحاليا من 

عظم متتحمل الأسر ومهنية. المراض الأأو  حوادث الشغلتقاعد أو المعاش تعلق الأمر بالاجتماعي، سواء 

على وجه  لا تزال معدلات وفيات الأمهات والأطفال مرتفعة، ويعزى ذلكوالصحة. المتعلقة بنفقات ال

حديثي الولادة في الرعاية الصحية لفي فترة ما بعد الولادة و العلاجاتإلى  لوجإلى ضعف الو الخصوص

، لا سيما الفتيات في ةأو المراهق تمدرسالأطفال، سواء كانوا في مرحلة ما قبل الويبقى . الوسط القروي

لخطر الانقطاع عن  عرضة، الضعيفةالشباب غير المؤهلين أو ذوي المؤهلات كذا ، والقرويةالمناطق 

إعاقة والبالغون في وضعية يواجه الأطفال ووالفقر.  والسقوط في مخالب العمل غير المنظمالدراسة 

، في لبطالة والفقرمتنامية ل عليم والصحة، ومخاطرتالأساسية للخدمات الإلى لوج في الومصاعب جمة 

. المترتبة عن وضعيتهمالتكاليف الإضافية ساعديهم حتى يتمكنوا من مواجهة مساعدة أسرهم ومغياب 

أساليب تخصيص المساعدة يكفل توحيد سجل اجتماعي إلى حول حاجة المغرب كان هناك إجماع إذا و

استحقاق هذه بشأن وضوح معايير  رفعهايتعين  كبرىناك تحديات ، فلا تزال هالهشةالاجتماعية للفئات 

 . اهاومحتوالمساعدات 

تنفيدها برامج المساعدة الاجتماعية و أن يتم وضعمن المهم ففقط:  ذات طبيعة تقنيةهذه التحديات ليست و

والوقاية من ، في إطار منطق للإدماجالأساسية،  هموحقوقالأفراد بما يتماشى مع مبادئ احترام كرامة 
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منطق إطار تكافؤ الفرص، وليس فقط في ترسيخ ، والعمل من أجل تقليص من حدتهاالتمييز والمظاهر 

المغرب في الحماية الاجتماعية  منظومةالحرمان. إن إعادة هيكلة مظاهر التخفيف من التعاطف من أجل 

 رقم والتوصية 102العمل الدولية رقم ، لا سيما اتفاقية منظمة ذات الصلة مع المعايير الدوليةوافق بما يت

ً ضروريأمراً  د  ع  ي  ، 202 ن لحماية الاجتماعية لأرضية  من أجل وضع ا من توفير على المدى المتوسط ت مك ِ

قوم على ت ة وتضامنية،شاملتكون متكاملة وجتماعي وطنية للضمان الا الكفيلة بإرساء منظومةشروط ال

التنمية الاقتصادية تعزيز التماسك الاجتماعي و عن توطيد أواصر فضلاً الجميع،  دماجالكرامة وإ صون

 للبلاد.

 إضاءة حول موضوع : مرونة سوق الشغل بالمغرب

 سوق الشغل بالمغرب وانعكاساتها على الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص

 مرونة سوق الشغل 

 ه مفهوملتقييمه. ومع ذلك، فإن واضح   ولا مؤشر   موحد   ليس له تعريف  يتسم مفهوم المرونة بالغموض و

ً بشأن يثير أيضا  كما أنه. فعاليةوال ليونةالبراغماتية والي حيل على  شائع . وتبعاته وكيفياتهأسسه نقاشا

مَّ ا، يمكن مجال الشغلتنظيم وعلى مستوى  ، وتيرتهأوقات العمل وتشمل لمرونة عدة عناصر، أن ت ه 

ركيبة ، أو توتيرتهتنظيم الإنتاج وو، والكفاياتالتقنيات تقويم والمتغيرة، تلك الثابتة و والتعويضات

ً العاملين  إن المؤسسة والفرص التنافسية. الإكراهات الطلب والمخزونات أو  على مستوىللتغيرات  وفقا

هذا النوع من المرونة  وتتفاعل وتتكيف. إن نجاح   مواطن الشكتقلل من  وسريعة   حية   بنية  هي المرنة 

الجماعية على فاوضات والتعاقدات احترام سيادة القانون وتطوير الميقتضيان  على الوصول إليهاوالقدرة  

. وخلاف ذلك، فإن التدابير الأحادية الجانب، الجهويالمستوى على وقطاعات النشاط والمقاولات مستوى 

 الأجراء في أنظمةعن التصريح بوقف الت، أو والمداخيلالنشاط المتعلقة بتقليص تدابير البما في ذلك 

 .في مجال الشغل نزاعات جماعيةنشوب و المهنيةالعلاقات  توترالضمان الاجتماعي، تؤدي إلى 

حيث إن قانون الشغل قد يتسم في حد ، يةقانوننقاش ذو صبغة المرونة هو أيضاً مفهوم إن النقاش حول 

غير محدد  الشغلعقد لاسيما ، شغلعقد ال تعويضيؤدي إلى  اهذومتطلبات التنافسية. ذاته بتصلب  يناقض 

تتسم بسهولة فسخها، كما هو الشأن جارية ذات صبغة تعقود غير مستقرة لمدة محدودة، أو عقود بالمدة، 

، والالتفاف عليهما يساء فهمه إن مفهوم التشغيل المؤقت، الذي غالبا المؤقت. التشغيل عقود بالنسبة ل

ال همتين ال المؤقَّ العمَّ يفضي إلى إضفاء صفة  ال دائمون في الواقع على عمَّ  خاضعون لعلاقة، عمَّ

ً لقانون، وهي رب  العمل بحكم او التشغيل المؤقَّت،مع شركة  مزدوجة، أولاً  غلة شركة المستالمع ثانيا

 وذلك في إطار عقد غير مستقر ويمكن إنهاؤه بانتهاء العقد هي رب  العمل بحكم الواقع،، ومخدماتهل

ل بين الشركتين. ويربط  الذيتجاري ال المنفذة نشطة الأهذه الممارسات على نطاق واسع في ت سجَّ

لعلاقة المهنية وغالبا ما تتم هذه ا(. وغيرها، النظافة، النقل، التغذية، الحراسةالاستعانة بمصادر خارجية )ب

الحقيقية ذات حقوق بال التصريحأو عدم تام   للضمان الاجتماعي  غياب   فيفي المغرب  القائمة على المناولة

 ، فإن هذا التقرير يعتمد مفهوم المرونة.ولكل هذه الاعتبارات  الصلة به.

، التشغيلجودة التي تعتمدها منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي لتقييم  مؤشراتالومن بين 

داخل  (Labour market securityالشغل )في سوق  الاستقرارقياس انعدام تعمد هذه المنظمة إلى 
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تقييم انعدام  ويأخذ. لهذه الدول من الاقتصاديالأمعياراً لقياس ومعطى  باعتبارهالأعضاء، دولها 

عن طريق معدل البطالة  ،وعواقبه الاقتصاديةالشغل خطر فقدان الشغل بعين الاعتبار في سوق  الاستقرار

 المقدمة للعاطلين. الخدماتومستوى 

 

 

 

 

 

 

 

OCDE Job Quality database(2016 : منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي،    )المصدر   

 

أعلى تسجل التي  البلدانهي  الاستقرارالشغل بمستوى أكبر لانعدام وق التي تتسم فيها سالبلدان إن 

)اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا  وأضعف الإعانات المقدمة للعاطلينلبطالة ا تمعدلا

وبين المتحكم فيها بين معدلات البطالة بجمعها ناً اأكثر الأسواق أم من ذلك، تتسمالعكس على و ،وتركيا(

 والنرويج(.للعاطلين )فرنسا وكندا وألمانيا وكوريا المقدمة الاجتماعية الهامة  الخدمات

  الاستقرارالضمان الاجتماعي وسوق الشغل بالمغرب )القطاع الخاص(: المرونة وانعدام 

، من الإجبارية( الأنظمة) والخدمات ذات الصلة بهبين تمويل الضمان الاجتماعي القائمة إن الروابط 

 وت ع د  نيوية وأساسية. هي روابط بسوق الشغل، من جهة ثانية، على والمرونة  المنظموإضفاء الطابع  جهة،

في تمويل الحماية الفئات النشيطة التي تساهم تحديد في إطارها ي يتم ت، اليةالشفافالشغل المتسمة بسوق 

المتعلقة ستحقاقات الاالتكاليف وبقاء على للإشرطاً لا محيد عنه ، فائدتها ولفائدة ذوي حقوقهاالاجتماعية ل

قطاعات أو فئات يشمل فقط ة. إن نظام الضمان الاجتماعي الذي مستويات مقبول فيالضمان الاجتماعي ب

 اض استدامتهر ِ ع  ي  الشغل، كما سوق لقي بأعباء ثقيلة على ي ،غير فعالالذي يخضع لتدبير معينة، أو 

على توسيع قاعدتها  اتالمساهمالقائمة على الضمان الاجتماعي  أنظمةتعتمد وفي هذا الصدد، للخطر. 

ن لهمالعمل والم ربابالديموغرافية )عدد أ مستويات المساهمات التي على (، والذين يؤدون مساهماتهم ؤمَّ

لها نسب الاقتطاعات حاسمة في تحديد العناصر هذه وتعتبر مبالغ الاستحقاقات التي تقدمها. على و ت حص ِ

والمساهمات المطلوبة  اتالخدمتكاليف وازن بين الضمان الاجتماعي، وفي الحفاظ على التالمتعلقة ب

 لتمويلها.

يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي بالنسبة للمغرب، فإن نظام الضمان الاجتماعي الذي و

ً ، لنظام إجباري للضمان الاجتماعيالقطاع الخاص يخضع في إطاره أجراء  جيداً لرصد  يعد نموذجا

 .الشغلسوق في  الاستقرارمرونة ومستوى ال ييملتق ةمتاح آليةأفضل كما أنه  التشغيل،وضعية 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=JOBQ
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 سوق الشغل في القطاع الخاص من زاوية الضمان الاجتماعي

لحدود الفاصلة بين ل التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محدداً يمكن في الواقع اعتبار 

ن لهم الذين . ل المأجور غير المنظموالعمفي القطاع الخاص المأجور المنظم العمل  وقد بلغ عدد المؤمَّ

 لهم مؤمَّن 3.283.679يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الذي شملهم 

ن لهم في و الجدد الأجراءالتصريح بعمليات  التغيير السنوي في عددويعكس . 2016 سنةفي  عدد المؤمَّ

ن لهم(استفادالذين تم التوقف عن التصريح بهم قبل  مستوى  تهم من الحق في المعاش )تناقص عدد المؤمَّ

 .المنظمفي القطاع الخاص  الشغلسوق  المرونة فيمن  عال  

التصريح بالأجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الفترة 

1997-2016 

 

 

 مرونة سوق الشغل المنظم

والتوقف عن التصريح في الصندوق الوطني للضمان  بالأجراء الجددالتصريح 

 الاجتماعي

 التصريح بالأجراء الجدد السنة
ن لهم  تناقص عدد المؤمَّ

 ()التوقف عن التصريح

1997 213 792 133 332 

1998 197 156 151 045 

1999 206 812 158 293 

2000 204 736 168 791 

2001 200 433 176 355 

2002 245 671 181 786 

2003 254 213 181 204 

2004 278 145 192 259 

2005 300 845 202 273 

2006 279 972 229 476 
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2007 321 116 235 109 

2008 396 433 243 785 

2009 389 459 284 793 

2010 432 221 294 668 

2011 464 710 303 451 

2012 453 028 338 274 

2013 472 410 350 667 

2014 473 381 367430 

2015 465 311 368 398 

2016 495 674 371 311 

 

 ً ح، ي1997 سنةمنذ و، وسنويا بما القطاع الخاص الخاضع لنظام الضمان الاجتماعي الإجباري  صر ِ

في سنة  ذروتههذا الرقم  ، وبلغالاجتماعيالصندوق الوطني للضمان  لدى اً أجير  337.226مجموعه 

مناصب للشغل، وتحفيز المقاولات على خلق قد تم ذلك بفضل . وأجيرا 495,674، بما مجموعه 2016

والتفتيش  المراقبة آليات فعالية، وزيادة الإجباري عن المرضنظام التأمين  اعتمادمنذ التصريح بأجرائها 

 ناًمؤمَّ  246,635بيد أن هذا الأخير يفقد سنويا . للضمان الاجتماعيالصندوق الوطني التي وضعتها إدارة 

نا له 371,311أيضاً، بما يصل إلى  2016هذا الرقم ذروته في سنة ، مع بلوغ له في المتوسط يبلغ و. مؤمَّ

ح بهم في نظام الضمان الاجتماعي متوسط السنوي ال ن 90,641لعدد المصرَّ مع تسجيل أعلى رقم ، اً لهمؤمَّ

نا له 161,259ما مقداره ب ،2011 سنةفي  ناً  24,078، بما مجموعه 2001أدنى رقم في سنة ، ومؤمَّ مؤمَّ

 له.

لهم الذين تم التوقف عن  نوعدد المؤمَّ  لهم نبين عدد المؤمَّ الفارق ، بلغ متوسط  ذاتهاخلال الفترة و

( 1,63) 2008أعلى رقم في سنة مع تسجيل ، 1,37التقاعد( الإحالة على حالات من غير ) التصريح بهم

، إذ 1994الجدير بالذكر أنه تم تسجيل نسبة سلبية في سنة . و2001 سنةفي  1,14 وأدنى مستوى بلغ

ح بهم لأول مرةتجاوز  بين العدد السنوي  الفارق . وبلغعدد الذين تم التوقف عن التصريح بهم عدد المصرَّ

ن لهممالي )دون استحقاق المعاش( والعدد الإج للمغادرين أما . 2016 سنةفي المائة في  11,3 للمؤمَّ

ن لهم الوافدين والمغادرينبين العدد الإجمالي لالفارق  ن لهم، من جمالي والعدد الإ، جهةمن  لمؤمَّ للمؤمَّ

طاب ع ي  المرونة وانعدام وتؤكد هذه الأرقام . 2016المائة في سنة في  26,4 فقد بلغ جهة أخرى، 

ناً له واحداً من بين المغرب الشغل المنظم فيبهما سوق تتسم اللذين الاستقرار  عشرة كل ، حيث إن مؤمَّ

ن لهم ت    التوقف عن التصريح به قبل بلوغه سن التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مَّ مؤمَّ

بع العدد الإجمالي للخاضعين ل2016 سنةفي  وا إما مغادرين أو كانجتماعي الاضمان النظام ؛ كما أن ر 

المنظم القطاع بل إن ظاهرة المرونة، إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد . ويشير هذا المعدل الأخير، وافدين

يبلغ و. عدم استمراريتها بشكل بنيويفي محيطه تتميز ب شغلمع وجود علاقات  مجاله ضيقللتشغيل يتسم ب

التصريح والتوقف عدد حالات بين لنمو الفارق  (2016و 1997)ما بين سنتي  السنوي المعدلمتوسط 

 تطبع التيالعوائق البنيوية  ويجسد هذا المعدل .في المائة 2,2عن التصريح في نظام الضمان الاجتماعي 
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قدرة نظام الضمان الاجتماعي  محدودية ة وبالتاليوهشاشصغر حجم  من ما يتسم بهبرز وي  الشغل سوق 

 ى الخدمات المقدمة لهم. تحسين مستوناهيك عن ، أعدادهم وزيادة لهم نالأشخاص المؤمَّ بعلى الاحتفاظ 

ومحدودية الولوج إلى  الشغل: هشاشة سوق المأجور في القطاع المنظمالاستمرارية الضعيفة للنشاط 

 الضمان الاجتماعي

بأجير  واحد  من لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  التصريح، يتم الفلاحيالقطاع  على مستوى

قضاء  هذا الأجير منمما يستلزم  ،شهراً ن لمدة تقل عن ستة أشهر من أصل اثني عشر اثني  بين أجيري ن 

 التصريح فقط بـتم وعادي للحصول على الحق في معاش التقاعد. ضِعف ي  المدة الزمنية المطلوبة من أجير 

وعلى . في السنة اً شهر 12 لمدةمن الرجال في هذا القطاع  في المائة 37من النساء وفي المائة  15

لدى الصندوق الوطني للضمان  العاملينفقط من  في المائة 49 ب التصريحجميع القطاعات، تم مستوى 

لفترة متوسطة تقل عن ستة أشهر.  لهم نع المؤمَّ ب  ر  ب التصريحتم والسنة.  اً فيشهر 12 الاجتماعي لمدة

 .الشغلعقود على تحديد طبيعة الموسمية طابع تأثير  هذه الأرقاموتؤكد 

ح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب عدد  العاملين بمختلف القطاعات )خارج قطاع الفلاحة( عدد الأجراء المصرَّ

 الشهور وحسب الجنس

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية الإناث النسبة المئوية الذكور عدد الشهور المصرح بها

1 103 887 %5 44 589 %5 148 476 %5 

2 96 376 %5 41 106 %4 137 481 %5 

3 89 806 %4 39 202 %4 129 008 %4 

4 74 375 %4 31 743 %3 106 118 %3 

5 72 101 %3 27 552 %3 99 654 %3 

6 77 675 %4 30 077 %3 107 752 %4 

7 68 880 %3 29 668 %3 98 548 %3 

8 72 357 %3 32 642 %3 104 999 %3 

9 83 117 %4 40 878 %4 123 996 %4 

10 113 096 %5 66 416 %7 179 512 %6 

11 194 865 %9 108 788 %12 303 653 %10 

12 1 057 572 %50 444 329 %47 1 501 901 %49 

 100% 098 041 3 100% 989 936 100% 109 104 2 المجموع

 

 144 بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي 2016 سنةفي المصرح بها بلغ متوسط عدد الأيام السنوية و

 ً ً للذكوريوم 167)يوما ح بهابلغ متوسط عدد الأيام السنوية كما (. للإناثأيام  110و ا  سنةفي  المصرَّ
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ً يوم 220في القطاعات الأخرى بالنسبة للنشيطين  2016 أي ما ، أيام بالنسبة للإناث 209مقابل  للذكور، ا

ً يوم 217 يعادل  السكان.مجموع هذه الفئة من ل ا

 

 وحسب الجنس 2016الأيام السنوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب عدد  لدىح بهم عدد الأجراء المصرَّ 

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية الإناث النسبة المئوية الذكور الأيام عدد

[1-36[ 183 950 %8 104 097 %10 288 048 %9 

[36- 72[ 151 918 %7 79 667 %8 231 585 %7 

[72- 144[ 257 376 %11 141 086 %14 398 462 %12 

[144- 216[ 285 634 %13 151 530 %15 437 163 %13 

[216- 312[ 830 036 %37 375 634 %36 1 205 670 %37 

312 542 497 %24 180 254 %17 722 751 %22 

 100% 679 283 3 100% 268 032 1 100% 411 251 2 المجموع

اكم  ح بهممن  في المائة 59ور  ً  312و  216بين  ما 2016 سنةفي  النشيطين المصرَّ في  22بلغ و. يوما

ً  312 لـ، الحد الأقصى الذكور، ومعظمهم من هممن المائة  ها.نفس السنةفي  يوما

 لأجور المنخفضةوهيمنة االأجور  على مستوى وارق كبرىف

الصندوق الوطني للضمان  لدىطين في القطاع الخاص يالنش التصريح بالأجراء، تم 2016 سنةفي 

ً درهم 5032 اقدره ةشهري أجرةبمتوسط  الاجتماعي ً يوم 212 تشغيل تبلغوكثافة  ا في السنة )عدد الأيام  ا

ح بها ً سنوي المصرَّ  .أشهر 9.1( موزعة على أجيرلكل  ا

ً درهم 2063 اقدره ةشهري أجرةبمتوسط  الفلاحي، فقد تم التصريح بهمفي القطاع  أما النشيطون ومعدل  ا

لين ولكن طين )المسجَّ يغير النش الأجراءبلغ عدد وشهر.  6,9على مدى يوماً  144 تشغيل تصل إلىكثافة 

 للنشيطين 37,6مقابل  ،سنة 47,2بلغ متوسط أعمارهم ي، أجيراً  4055612( السنةدون أي تصريح خلال 

ح بهم  .هانفسالسنة في  المصرَّ

في  34 يعود آخر تصريح بالنسبة لـيوماً،  689 المتراكمة التصريحأيام  حسب عددوبلغت استحقاقاتهم 

، في القطاع المنظم الشغل. وتؤكد هذه التركيبة عدم استمرارية علاقة 2000 سنةقبل  لماالمائة منهم 

عدم في ظل الضمان الاجتماعي  منظومة وهشاشةالقطاع الخاص  أجراءوطول فترات عدم نشاط 

 .الشغلاستقرار جزء كبير من سوق 

ح بها لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعيمتوسط الأجور   والمستوى حسب الجنس( الفلاحي)بما في ذلك القطاع  المصرَّ

 

 متوسط أجور الذكور

 بالدرهم

 ر الإناثمتوسط أجو

 بالدرهم

 المجموع

 بالدرهم
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 063 2 569 1 319 2 القطاع الفلاحي

 032 5 517 4 264 5 مجموع النشيطين

 

حصغيرة للغاية  بنياتالمغربية هي  المقاولات  الأجورمستويات منخفضة من ب تصر ِّ

جراء المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان تتسم بنية أ   ،النسيج الإنتاجي الوطنيعلى غرار 

ح بهاوتوزيع مستويات الأجور التي الاجتماعي   الصغرى هيمنة المقاولات، بتلك المقاولات تصر ِ

حمن  في المائة 62ذات مستويات الدخل المنخفضة:  جداً  الصغيرةو ، أجراء 4قل من بأ المقاولات تصر ِ

ح ب هامن في المائة 86و في  1) مقاولة 100 كل من بينفقط  ةاحدمقاولة و، وأجراء 10قل من أتصر ِ

ح ب( المائة ( في المائة 45ن )ي  تاثن من بين مقاولتي ن ةواحدمقاولة ما يقرب من و. أجير 200أكثر من تصر ِ

ح بكتلة أجور سنوية   درهم. 50.000ن تقل عتصر ِ

 

ح بهم  عدد الأجراء المصرَّ

 
 المجموع

النسبة 

 المئوية

[ 1- 3 ] 124 897 %62 

[ 4- 10 ] 48 543 %24 

[ 11- 20 ] 12 619 %6 

[ 21- 50 ] 9 142 %5 

[ 51- 200 ] 5 382 %3 

 1% 066 2 أجير 200أكثر من 

 المجموع

 

202 649 %100 

ح بها  كتلة الأجور المصرَّ

 حسب المستوى

مجموع 

المقاولات 

 المنخرطة

النسبة 

 المئوية

 7% 590 14 درهم 10 000أقل من 

[ 000 10- 000 50 ] 76 612 %38 

[ 000 50- 000 100 ] 42 450 %21 

[ 000 100- 000 500 ] 47 418 %23 

[ 000 500- 000 000 1 ] 8 597 %4 

 6% 982 12 درهم 1 000 000أكثر 

 100% 649 202 المجموع

 

 

ً درهم 2565ن عقل يأجور شهرية متوسط  النشيطينمن في المائة  40ويتقاضى  ، )الحد الأدنى للأجور( ا

ً درهم 2798 على أجرة تقل( في المائة 50) لهم ننصف المؤمَّ كما يحصل   14بينما تم التصريح بنسبة  ، أ

ن لهمفقط من  في المائة نسبة النساء أعلى وتظل درهم(.  6000) المحدد سقفال تتعدى ةشهري بأجرة المؤمَّ

ح بهم ب نبين المؤمَّ من  أقل من الحد  يتقاضينمن النساء  في المائة 42مستويات الأجور: أدنى لهم المصرَّ

ح بهاالرجال. وتزيد أجور الرجال  في صفوف في المائة 34مقابل  ،الأدنى للأجور في  15بنسبة  المصرَّ

ح بها لدى الشهري الأجرةمتوسط  بلغ، الفلاحيفي القطاع وعن أجور النساء. في المتوسط المائة  ة المصرَّ

ً درهم 2063 الوطني للضمان الاجتماعيالصندوق   نمن المؤمَّ  في المائة 50 علماً أن، 2016 سنةفي  ا

ً درهم 1512بأجرة شهرية تقل عن  تم التصريح بهم لهم ن المؤمَّ  أجور مجموعمتوسط ومع ذلك، يبلغ . ا

ً درهم  5032لهم هذا ويؤكد . تي ساهمت في رفع هذا المعدلال العليا للأجورالنسبي  الثقل، وذلك بفضل ا

الصندوق الوطني للضمان للمساهمة في  سقف الأجر الشهريمن لرفع أهمية او إمكانيةالمستوى 
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 6500إلى  ومن شأن رفع هذا المبلغدرهم(.  6000في مبلغ  2002 سنة منذالذي ظل مجمداً ) الاجتماعي

ح بهامتوسط  أن يمكن من بلوغدرهم  المحدد، وهو ما قف من الس في المائة 80 في حدود أجور مصرَّ

 العتبة الموصى بها عموما. يتطابق مع

 

ً تقريب في المائة 30بنسبة  المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيارتفع عدد و بين  ا

 (.مقاولة 202,649إلى مقاولة  156,629من حيث انتقل ) 2016و 2012 سنتي

 توصيات

 المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية:ملاءمة السياسات العمومية  .1

( بشأن 1952) 102على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  المصادقةاستكمال من خلال  -

 ؛يالمعايير الدنيا للضمان الاجتماع

، 130 رقم )الاتفاقية بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرضعلى الاتفاقيات  بالمصادقة -

(؛ 1989، 168 رقم )الاتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالةبشأن و(؛ 1969

بشأن إعانات و(؛ 1967، 128 رقم )الاتفاقية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثةو

 ؛(1980، 121 رقم )الاتفاقية إصابات العمل

 في ضوء ،الحماية الاجتماعيةالتدابير ذات الصلة بسياسات وللتقييم عن طريق إجراء  -

لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات غير  التقنيةالاتفاقيات 

المصادقة على تلك الاتفاقيات عدم وبيان أسباب ، 42دق عليها والبالغ عددها االمص

 لتنظيميا رلإطاا لاءمةلم المزمع اتخاذهاالتدابير تسليط الضوء على و والبروتوكولات،

 ؛ليةولدا لمعاييرا مع لاجتماعيةا لحمايةاوالآليات المتعلقة ب

، على المستويين الأطراف من خلال تضمين جدول أعمال الحوار الاجتماعي الثلاثي -

 وضع، في المقاولاتلحوار الاجتماعي الداخلي على مستوى ا، ووالجهويالوطني 

إرساء أرضية مدمِجة مع المبادئ التي تهدف إلى تنسجم لضمان الاجتماعي لسياسات 

 للضمان الاجتماعي. متكاملة ةوطني ومةنظتروم إقامة م، ةللحماية الاجتماعي

 -
 20 000
 40 000
 60 000
 80 000

 100 000
 120 000
 140 000
 160 000
 180 000
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 220 000

2012 2013 2014 2015 2016

 156 629    
 172 285    

 182 992    
 194 011     202 649    

ر عدد المقاولات المنخرطة  في الصندوق الوطني للضمان  تطوُّ
 %7 الاجتماعي
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في  الاستقرارانعدام إزاء القطاع الخاص  لأجراءالحماية الاجتماعية  هشاشةمن التقليص  .2

 من خلال: الشغل، وذلكسوق 

 أجير 800,000القطاع الخاص )أجراء شمل جميع تل ةتغطية الاجتماعيالتوسيع نطاق  -

ح بهم لدى الصندوق في القطاع الخاص في  50الوطني للضمان الاجتماعي،  لا يصرَّ

 ؛غير المستقرة( وغيره من الأنشطة الفلاحينشطون في القطاع يمنهم  المائة

ن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، آلية للاحتفاظ  إحداث - الضمان  نظامفي بالمؤمَّ

ن تعبئتها خلال فترات عدم نقاط يمكفي شكل  حقوقال لرسملةبواسطة آلية ، الاجتماعي

 ؛النشاط

( للعمال التشغيلخدمات شيكات ) ةالاجتماعيلأداء المستحقات شيكات  تخصيص -

 ؛والمساعدين العائليينالمنزليين 

: اعتماد المراسيم التي المأجورينلعمال غير ليشمل االضمان الاجتماعي توسيع نطاق  -

 ؛صحية)المعاشات( وال ةالاجتماعي ةالتغطينظام يحدث بموجبها 

تشكل ممارسة العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي )في فرنسا، شديد ت -

ح به لدىكل نشاط غير   احترامالاجتماعية أو عدم  الهيئاتالمهنية أو  المصالح مصرَّ

ح به جريمةً  ،المساهماتب التصريحالتزامات   حبسبال اعليه ب  عاق  ، ي  للعمل غير المصرَّ

-L. 8224 "و" L. 8221-3 " تان]الماد أورو 45,000سنوات وغرامة قدرها  3لمدة 

ً على من قانون  ["1 التوقف عن  والتحريض على ةالمساعدالشغل؛ كما يعاقب أيضا

 15,000أشهر وغرامة قدرها  6 حبسية مدتها : عقوبةالضمان الاجتماعيالمساهمة في 

لضمان هيئة ل خراط فيعلى رفض الانلهم ن ض المؤمَّ حر ِ شخص ي  كل  في حقورو أ

 .(الاجتماعي

 إحداث هيئة للتتبع والمراقبة. -

 

رفع سقف المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي إلى القصير على العمل على المدى  .3

 . على متوسط الأجور المصرح بها لدى النظام ومقايسته درهم 6500مبلغ 
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 المعايير الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية 

 والتي تحدد الفروع الرئيسية التسعة للضمان الاجتماعي

 الرعاية الطبية •

الممارس الطبيب رعاية (: الرعاية الطبية الوقائية؛ و )لم يصادق عليها المغرب بعد – 102الاتفاقية رقم  -

زمة بناء لاالمستحضرات الصيدلية الوتوفير  ؛خصائيلأرعاية او العام، بما فيها الزيارات المنزلية؛للطب 

 ت قبل الوضع وأثناءهلات المؤهلاطباء الممارسون أو القابلأالرعاية التي يقدمها االطبيب؛ وعلى وصفة 

  وبعده والإيداع في المستشفى عند الضرورة.

، بالإضافة 102دة في الاتفاقية رقم الخدمات نفسها الوار: (لم يصادق عليها المغرب) – 130رقم  الاتفاقية -

 إلى علاج الأسنان والتأهيل الطبي. 

 إعانات المرض •

في المائة من الأجر  45)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 102الاتفاقية رقم  -

 المرجعي.

في المائة من الأجر  60)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 130الاتفاقية رقم  -

 المرجعي ودفع مصروفات الجنازة في حالة وفاة المستفيد.

 إعانات البطالة •

في المائة من الأجر  45)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 102الاتفاقية رقم  -

 المرجعي.

مدفوعات دورية لا ؛ النهوض بالعمالة والحماية من البطالة)لم يصادق عليها المغرب(:  – 168الاتفاقية رقم  -

 في المائة من الأجر المرجعي. 50تقل عن 

 إعانات الشيخوخة •

في المائة من الأجر  40)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 102الاتفاقية رقم  -

ت السارية للمدفوعات الدورية المتعلقة بالشيخوخة عقب أي تغييرات لامراجعة المعدالمرجعي. ويتعين 

 المستوى العام للدخول أو أي تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة.  جوهرية في

مدفوعات ( 1967) إعانات العجز والشيخوخة والورثة)لم يصادق عليها المغرب(:  – 128الاتفاقية رقم  -

، 102من الأجر المرجعي. الشروط نفسها الواردة في الاتفاقية رقم في المائة  45دورية لا تقل عن 

 بخصوص مراجعة المعدلات السارية.

 الإعانات العائلية •

تقديم المأكل أو الملبس )لم يصادق عليها المغرب(: سواء عبر مدفوعات دورية أو عبر  – 102الاتفاقية رقم  -

 يخصهم أو عبر تركيبة من هذه الإعانات.طفال أو فيما لأت استجمام أو مساعدة منزلية للاأو المسكن أو رح

 إعانات إصابات العمل )حوادث الشغل والأمراض المهنية( •
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في المائة  50)لم يصادق عليها المغرب(: رعاية طبية ومدفوعات دورية لا تقل عن  – 102الاتفاقية رقم  -

من الأجر المرجعي بالنسبة لحالات العجز المؤقت أو العجز النهائي عن الكسب؛ إعانات للأرملة والأطفال 

تحويل إمكانية في المائة من الأجر المرجعي؛  40في حالة وفاة المعيل، في شكل مدفوعات دورية لا تقل عن 

باستثناء حالة العجز النهائي وة. يصرف دفعة واحدة وفق شروط محدد المدفوعات الدورية إلى مبلغ إجمالي

تكاليف  يتعين مراجعة المعدلات السارية للمدفوعات الدورية عقب أي تغييرات جوهرية فيعن العمل، 

  .المعيشة

)لم يصادق عليها المغرب(: إعانات في حالة إصابات العمل؛ الإعانات نفسها الواردة  – 121الاتفاقية رقم  -

في  60، إضافة إلى العلاجات الطبية في أماكن العمل؛ مدفوعات دورية لا تقل عن 102في الاتفاقية رقم 

ت للأرملة المائة من الأجر المرجعي بالنسبة لحالات العجز المؤقت أو العجز النهائي عن الكسب؛ إعانا

في  50وللأرمل المعوق والمعول وللأطفال الذين كان يعيلهم المتوفى، في شكل مدفوعات دورية لا تقل عن 

تحويل المدفوعات إمكانية المائة من الأجر المرجعي؛ على أنه يتعين تحديد حد أدنى لهذه المدفوعات؛ 

انات إضافية لفائدة الأشخاص الذين يصرف دفعة واحدة وفق شروط معينة؛ إع الدورية إلى مبلغ إجمالي

  يحتاجون باستمرار إلى مساعدة أو معاونة شخص آخر.  

 إعانات الأمومة •

قل الرعاية التي يقدمها لأتشمل الرعاية الطبية على ا)لم يصادق عليها المغرب(:  – 102الاتفاقية رقم  -

؛ يداع في المستشفى عند الضرورةوالإ ه،قبل الوضع وأثناءه وبعد لاتالمؤه لاتطباء الممارسون أو القابلأا

 في المائة من الأجر المرجعي.  45مدفوعات دورية لا تقل عن 

الرعاية قبل الوضع  الخصوصتشمل الرعاية الطبية على )صادق عليها المغرب(:  – 183الاتفاقية رقم  -

إعالة نفسها وطفلها في ظل ؛ إعانات نقدية تسمح للمرأة بيداع في المستشفى عند الضرورةه، والإوأثناءه وبعد

ظروف صحية مناسبة ووفقاً لمستوى معيشة لائق، ولا يقل مقدار هذه الإعانات عن ثلثي كسب المرأة السابق 

 . أو عن ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات

 إعانات العجز •

في المائة من الأجر  40عن  )لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل – 102الاتفاقية رقم  -

المستوى  ت السارية للمدفوعات الدورية عقب أي تغييرات جوهرية فيلامراجعة المعدالمرجعي. ويتعين 

 العام للدخول أو أي تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة. 

في المائة من الأجر  50)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 128الاتفاقية رقم  -

المستوى  ت السارية للمدفوعات الدورية عقب أي تغييرات جوهرية فيلامراجعة المعدالمرجعي؛ ويتعين 

ابير لدعم ة؛ وإلزامية توفير خدمات التأهيل واتخاذ تدالعام للدخول أو أي تغييرات جوهرية في تكاليف المعيش

 توظيف المعوقين في أعمال مناسبة.

 إعانات الورثة •

في المائة من الأجر  40)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 102الاتفاقية رقم  -

المستوى  ت السارية للمدفوعات الدورية عقب أي تغييرات جوهرية فيلامراجعة المعدالمرجعي. ويتعين 

 تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة.  العام للدخول أو أي

في المائة من الأجر  45)لم يصادق عليها المغرب(: مدفوعات دورية لا تقل عن  – 128الاتفاقية رقم  -

المستوى  ت السارية للمدفوعات الدورية عقب أي تغييرات جوهرية فيلامراجعة المعدالمرجعي. ويتعين 

 العام للدخول أو أي تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة. 
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 الجزء الثاني: واقع الحال وتوصيات من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب

 الاجتماعية لفائدة الأطفال الحماية

اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق  من 26ن حقوق الطفل، أكدته المادة تعتبر الحماية الاجتماعية حقا م

 . إذ تنص هذه المادة على ما يلي:1993يونيو  21عليها المغرب في 

"تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين  .1

 ها الوطني.الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانون

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين  .2

عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه 

 .للحصول على إعانات"

 :على ما يليمن الاتفاقية ذاتها  27وتنص المادة 

طراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي "تعترف الدول الأ .1

 .والمعنوي والاجتماعي

تخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل ت .2

د مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عن

 ".والإسكانما يتعلق بالتغذية والكساء  الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما في

( ف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونسيفعر ِ ستراتيجي للحماية الاجتماعية، ت  إطارها الإ وضمن

الحماية الاجتماعية بكونها "مجموع السياسات والبرامج، في القطاعين العمومي والخاص، الرامية إلى 

القضاء عليها". كما تعتبر اليونيسيف والوقاية من أشكال الهشاشة الاجتماعية والفقر والحرمان وتقليصها 

أشكال الهشاشة الاقتصادية، أن سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية ينبغي أن تستهدف في الآن ذاته 

والتي غالبا ما تكون مترابطة في ما بينها، وكذا الأسباب العميقة الكامنة وراء هذه الهشاشة في المجال 

الدولي إلى تطوير وتعزيز العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتدعو منظمة اليونيسيف ومكتب 

العملي وبالفعالية، وتجمع بين مقاربة نسقية ومقاربة  أنظمة مندمجة للحماية الاجتماعية تتصف بالطابع

 .القطاعاتمتعددة 

، فلا تزال هناك 2015وبالرغم من اعتماد السياسة العمومية المندمجة في مجال حماية الطفولة سنة 

 صعوبات في إعمال هذه المقاربات المشار إليها بالمغرب. 

وفق مبدأ  ،ت الحماية الاجتماعية للطفولةويتم بالمغرب إعمال جزء محدود وهامشي من مكونا هذا

الاشتراك، وذلك من خلال منح تعويضات عائلية لأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام. كما يتم 

 اعي.منح مساعدات، بتمويل عمومي، لفائدة الفئات الهشة، في إطار برامج لدعم التماسك الاجتم
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 التعويضات العائلية : دخل تكميلي أكثر منه حماية اجتماعية للطفولة

ثمة مقاربتان في مجال تمويل التعويضات العائلية على المستوى الدولي
18

. أولاهما تعتبر أن التعويضات 

تضامني وطني يتيعن أن يتم تمويله عبارة عن مجهود العائلية تدخل في نطاق مسؤولية الدولة، وأنها 

بشكل كلي من الميزانية العامة في إطار السياسة الأسرية لكل بلد. أما المقاربة الثانية، فترى في 

لاً  ك م ِ للأجر يدخل في نطاق مسؤولية رب العمل. وفي المغرب يتم اعتماد المقاربة  التعويضات العائلية م 

دية يقع أداؤها بشكل كامل على الثانية، وهي موروثة عن فترة الحماية، حيث يتم منح تعويضات عائلية نق

ل. ويجري تمويل هذه التعويضات العائلية في القطاع الخاص من خلال اقتطاعات من الكتلة  شغ ِ عاتق الم 

 في المائة. 6,4الإجمالية للأجور دون تحديد السقف. وتبلغ نسبة المساهمة حاليا 

ً درهم36 و الأطفال الثلاثة الأوائلدرهم للطفل في حدود   200تبلغ قيمة التعويضات العائليةو للأطفال  ا

حد الأقصى لعدد الأطفال الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التعويضات هو ستة ن، علماً أن الالمواليالثلاثة 

ويستفيد جميع الأجراء من نفس المبلغ كيفما كان مستوى الأجرة التي يتقاضونها. غير أن الاستفادة  .أطفال

منمنها مشروطة بإ من الاشتراك، متصلة أو غير متصلة  أيام 108أنه يتوفر على  له ثبات الأجير المؤ 

في المائة من الحد الأدنى للأجور  60وأنه يتقاضى أجرة شهرية لا تقل على  ،تسجيلالأشهر من  6خلال 

لا يتجاوز في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي(. من جهة أخرى، يجب أ 60)أو 

سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب  12سن الطفل، من أجل الاستفادة من هذه التعويضات،

سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا  21 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني و 18 و

لنسبة للأطفال في وضعية لسن بال دٌّ بالمغرب أو بالخارج. ولا يشترط ح   والذي يتابع دراسته الجامعية

 .يتوفرون على دخل قار الذين لاإعاقة 

بالنسبة لموظفي القطاع العام، فإن التعويضات العائلية ت منح من لدن الدولة. وتدخل هذه التعويضات و

درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة   200تعويض جزافي يبلغ على شكلضمن مكونات الأجرة، 

ً درهم36 و الأوائل  .نالمواليالثلاثة للأطفال  ا

عبر صناديق كفل بهم الأطفال الذين يتولون الت عنعلى التعويضات العائلية  أما المتقاعدون، فيحصلون

الاجتماعي التعويضات العائلية للمتقاعدين  للضمانالتقاعد المنخرطين فيها. هكذا، يمنح الصندوق الوطني 

الشروط التي ت منح بها للأجراء النشيطين. أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب المعاش، فيتم  وفق نفس

تمويل هذه التعويضات من طرف المشغل في شكل اشتراك متغير يقتطع من مجموع الأجور وفق سقف 

ق الخاص في المائة يتحملها المشغل وتخصص للصندو 0,65يحدد سنويا. وتبلغ نسبة الاشتراك حاليا 

تم إدماج يبالتعويضات العائلية. وفي ما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، فثمة مقاربة مغايرة، حيث 

ل.  التعويضات العائلية ضمن معاش التقاعد ويجري تمويلها بشكل مشترك من لدن المنخرط والمشغ ِ

                                                                 

18
الواردة في الجزء المتعلق بالتعويضات العائلية مستمدة في معظمها من البطاقة التي تم التوصل بها من المدير العام للصندوق المغربي  المعطيات  

 للتقاعد 
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حها الصندوق المغربي للتقاعد الإجمالي للتعويضات العائلية التي من الغلاف المالي ، بلغ2016وفي سنة 

في المائة من مجموع  2,96مليون درهم، أي  856لفائدة المتقاعدين الذين لديهم أطفال يتكفلون بهم، 

 النفقات.

 

 2000الجدول التالي تطور حجم التعويضات العائلية منذ سنة  ويبين

 مبلغ التعويضات العائلية بملايين الدراهم 

المعاشات المدنية نظام السنوات  المجموع نظام المعاشات العسكرية 

النسبة المئوية 

من مجموع 

 النفقات

2000 114 291 405 9,2% 

2001 118 326 443 8,8% 

2002 110 335 445 7,6% 

2003 112 374 486 7,1% 

2004 112 397 509 6,6% 

2005 129 444 574 6,2% 

2006 190 489 679 5,5% 

2007 200 492 692 5,3% 

2008 205 513 718 5,3% 

2009 256 635 891 6,11% 

2010 246 620 866 5,62% 

2011 235 615 850 5,06% 

2012 243 593 836 4,57% 

2013 246 627 873 4,17% 

2014 251 622 873 3,71% 

2015 248 608 856 3,33% 

2016 252 604 856 2,96% 

مليون  2,4لا يستفيد من التعويضات العائلية سوى الأجراء العاملون في القطاع المنظم، فيما يظل و

في المائة من نسبة المشتغلين على الصعيد الوطني  36,3شخص يعملون في القطاع غير المنظم، ويمثلون 

 )دون احتساب القطاع الفلاحي(، خارج دائرة الاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

 التغطية الاجتماعية للأطفال من خلال برامج مساعدة الأشخاص في وضعية هشاشة

لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالبرامج  نقدية تحويلاتبرامج لمنح هناك 

 التالية :



 

 45 

الذي برنامج تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى،  -

. ويتم بموجب هذا البرنامج، الممول من لدن صندوق دعم التماسك 2014تم وضعه سنة 

 21لا تجاوز عمره  درهما عن كل طفل يتيم  350الاجتماعي، منح  الأرملة مبلغا شهريا قدره 

سنة، شريطة متابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس )يستثنى 

ن بإعاقة(، ورطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور للأطفال اليتامى المصابمن ش

يجوز الجمع بين  درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة. ولا 1050ألا يتعدى مجموع الدعم  على

هذا الدعم المباشر وأي دعم مباشر آخر كيفما كان نوعه )التعويضات العائلية، المنح الدراسية، 

(."الدعم المقدم في إطار برنامج" تيسير ...
19
 04ومنذ انطلاق هذا البرنامج إلى غاية  .

تأمين المكلف مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد وال 815,3، تم دفع مبلغ  2017غشت

أرملة 72.662بتدبير هذا البرنامج، مما مكن من استفادة 
20
. 

: ي منح الصندوق، في حالة غياب الأب أو إعساره، تسبيقاصندوق التكافل العائلي -
21
برسم المبلغ  

لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأطفالها، يساوي المبلغ المخصص في إطار برنامج الدعم  المحدد للنفقة

ألا يتعدى مجموع المبلغ درهم شهريا عن كل طفل، على  350المباشر للأرملة في وضعية هشة، أي 

 2011درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة. ومنذ انطلاقة صندوق التكافل العائلي سنة  1050المقدم 

مليون  150قرارا قضائيا بغلاف مالي قدره   14.760، نفذ هذا الصندوق 2017تى نهاية ماي وح

درهم
22
عبر صندوق الإيداع والتدبير بصفته الهيئة المسؤولة عن تدبير الاعتمادات المتعلقة بعمليات  

حجم  الصندوق ووزارة العدل بصفتها الآمر بالصرف. وتبقى هذه النتيجة ضعيفة جدا بالمقارنة مع

الفئات المستهدفة. ولعل هذا الوضع يعزى إلى نقص في التواصل مع الساكنة المعنية حول وجود هذا 

الصندوق والخدمات التي يوفرها، بالإضافة إلى تعقد وبطء المساطر الإدارية. وبغية تجاوز هذا 

رمي إلى تدبير على قرار مشترك لوزيري العدل والاقتصاد والمالية ي  2017الوضع، تم التوقيع سنة

أفضل لصندوق التكافل العائلي وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستفادة من خدماته. وفي هذا الصدد، 

سيتم تعزيز التواصل مع الفئات المعنية بخدمات صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين 

الأولاد خلال قيام العلاقة لتشمل كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، ومستحقو النفقة من 

 .الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم

برنامج "تيسير" هو برنامج للتحويلات المالية المشروطة، يتوجه للأسر التي تقطن بالجماعات الأكثر  -

 60مبلغا ماليا شهريا قدره فقرا ويهدف إلى مكافحة الهدر المدرسي. وي منح هذا البرنامج للمستفيدين 

ً درهم 80درهما عن كل طفل متمدرس في السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي و بالنسبة للسنة  ا

ً درهم 140درهم للسنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي، ثم  100الثالثة والرابعة و بالنسبة لتلاميذ  ا

على متابعة الدروس وألا يتغيب عن الدراسة أكثر من  السلك الإعدادي، وذلك شريطة مواظبة الطفل

ددت المدة التي تشملها الاستفادة من المبالغ المالية في عشرة أشهر في  4 مرات في الشهر. وقد ح 

                                                                 

19
ل الدعم المباشر للنساء الأرام  ( بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من2014ديسمبر  4) 1436من صفر  11صادر في  2.14.791 مرسوم رقم  

 (2014ديسمبر  18) 1436صفر 25الصادرة بتاريخ   6318في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. الجريدة الرسمية عدد 

20
 2018وزارة الاقتصاد والمالية : مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة   

21
 حالما يكون ذلك ممكنا يتم استرجاع المبلغ من الملزم بالنفقة  

22
 2018صاد والمالية : مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة وزارة الاقت 
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إرسال التحويلات المالية على ثلاث دفعات. وترتكز طريقة الاستهداف التي يعتمدها  هاالسنة، يتم خلال

يار الجغرافي )يتم استهداف الجماعات الترابية(، حيث تستفيد منه حاليا كل برنامج "تيسير" على المع

الجماعات القروية المشمولة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يتجاوز معدل الفقر فيها 

 في المائة. وقد خضع البرنامج منذ إعطاء انطلاقته 8 فيها في المائة ويفوق معدل الهدر المدرسي 30

لثلاث عمليات تقييم، كان آخرها التقييم الذي أنجزته وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع  2008سنة 

المرصد الوطني للتنمية البشرية. وقد أبرزت مختلف التقييمات أن البرنامج مكن من تقليص معدل 

ائة فضلا عن في الم 37في المائة، فيما بلغت نسبة العودة إلى الدراسة  57 بنسبةالهدر المدرسي 

من  تتسجيل تحسن ملموس في التحصيل الدراسي في صفوف الأطفال المستفيدين. وقد استفاد

إلى غاية  2008جماعة قروية. ومكن منذ انطلاقه سنة  434البرنامج عشر جهات، وخمسون إقليما و

. وبلغ أسرة 400 526تلميذ و 100 860مليار درهم، لفائدة  3,8من تعبئة غلاف مالي يبلغ  2016

درهم، علما أن لكل أسرة الحق في الاستفادة من  1500متوسط المبلغ المخصص سنويا لكل أسرة 

الدعم عن ثلاث أطفال كحد أقصى. ومن بين الاختلالات التي قد تهدد استدامة هذا البرنامج 

الاجتماعي، تم تسجيل التأخير في صرف الإعانات، بسبب عدم كفاية الغلاف المالي المخصص 

رة التربية الوطنية. وحسب إحصائيات الوزارة، فقد بلغت قيمة المتأخرات المستحقة الدفع برسم اوزل

مليون درهم. وتبلغ الميزانية المخصصة لمكافحة  777ما مجموعه  2017-2016السنة الدراسية 

مليون درهم 827الهدر المدرسي 
23

 ، في حين يبلغ الغلاف المالي الذي يتم رصده سنويا من لدن

مليون درهم. من جهة أخرى، ي طرح أيضا  500صندوق دعم التماسك الاجتماعي لهذا البرنامج 

مشكل طريقة استهداف المستفيدين، على اعتبار أن الاستهداف على أساس جغرافي يؤدي إلى استفادة 

 كل الأسر القاطنة بالجماعة المعنية بما فيها الأسر الميسورة.

 

 ، من قبيل: مساعدات عينية أو تعزيز الخدمات الأساسيةمنح  توجد برامج أخرى تقوم علىو

ترمي هذه المبادرة إلى مكافحة الهدر المدرسي ومحاربة  المبادرة الملكية "مليون محفظة": -

التفاوتات والتخفيف من أعباء الأسر في تحمل مصاريف الدراسة، وتستهدف تلاميذ المستوى 

مليون  4,26الابتدائي والإعدادي المنحدرين من أوساط معوزة. وقد استفاد من هذه المبادرة 

في المائة من الفتيات، مقابل استفادة  47هم ، من2018-2017تلميذ برسم السنة الدراسية 

. وقد خصص صندوق دعم التماسك 2017-2016مليون تلميذ برسم السنة الدراسية  4,02

مليون درهم  250و  2016مليون درهم سنة  667الاجتماعي لهذا البرنامج غلافا ماليا قدره 

سنة 
24

2017. 

ا في إطار اتفاقية شراكة مبرمة تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لا سيم -

مليون درهم سنة  50بين الدولة والتعاون الوطني. وفي هذا الصدد، تم تخصيص  2015سنة 

لفائدة التعاون الوطني  2017مليون درهم سنة  53و 2016مليون درهم سنة  100و 2015

                                                                 

 
23
 مقال بجريدة "لا في إيكو" 

 http://lavieeco.com/news/societe/le-programme-tayssir-sera-reamenage-pour-une-plus-grande-equite.html 

24
 2018وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة   
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 طفلاً  927 10في إطار موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي. واستفاد من هذه الجهود 

فتاة 4000منهم 
25
. 

وزيادة على محدودية هذه البرامج، فإن ربط الاستفادة منها بجملة من الشروط وجعلها مقتصرة على 

شكل من أشكال ة من أي اشبعض المناطق بعينها، يؤدي إلى استثناء عدد مهم من الأطفال في وضعية هش

 الاجتماعية. الحماية

 

 من أجل خدمات شاملة لفائدة الأطفال واليتامى

بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، ينبغي أن  202طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 

تشمل هذه الأرضيات الضمانات الأساسية من الضمان الاجتماعي لاسيما عبر "توفير أمن الدخل 

الأدنى المحدد على الصعيد الوطني، وتوفير الحصول على  الأساسي للأطفال، على الأقل عند المستوى

 التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع وخدمات ضرورية أخرى".

في تقرير أصدره مؤخرا، انكب مكتب العمل الدولي على دراسة تكلفة الخدمات الاجتماعية غير القائمة و

، الأدنىلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الب 57على مبدأ الاشتراكات لفائدة الأطفال واليتامى في 

هذه الخدمات ينبغي أن تشكل مكونا أساسيا في الأنظمة الوطنية إلى أن من بينها المغرب. وأشار التقرير 

 14و 0للحماية الاجتماعية. وتغطي الخدمات الموجهة للأطفال كل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 

ات عمرية كل واحدة من خمس سنوات. وتم تحديد نسبة الخدمات الموجهة سنة ويتم تصنيفها وفق ثلاث فئ

في المائة من العتبة الوطنية للفقر، والتي يتم احتسابها عموما حسب الفرد الواحد في  25للأطفال في 

خذ بعين الاعتبار الاقتصادات الكبرى الأل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، دون خالدول ذات الد

نأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن تعزيز  أن لا شك أنها نسبة ضعيفة، لكن لا بد منوبة للأسر الميسورة. بالنس

هذه الخدمات الموجهة للأطفال بمزايا ومساعدات أخرى. أما بالنسبة لحالة الأطفال يتامى الوالدين، فمن 

في المائة من عتبة الفقر المحددة على المستوى الوطنى،  100شأن تخصيصهم بخدمات أكبر، تبلغ نسبتها 

تي تعاني من درجة كبيرة من الهشاشة. وقد يحتاج تحديد مبلغ أن يستجيب لاحتياجات هذه الفئة ال

التعويضات الممكن توجيهها للأطفال، في بعض السياقات الوطنية الخاصة، القيام بدراسات تقييمية 

الدولي. وستسمح هذه الدراسات التقييمية بشكل العمل إضافية. ويمكن أن يتم ذلك بدعم تقني من لدن مكتب 

استفادة الأطفال من الولوج الشامل للرعاية الصحية الأساسية والتعليم وكذا تأثير خاص بمعرفة مدى 

للأطفال وكذا البرامج الأخرى ذات الصلة في  ةالأنظمة القائمة في مجال الخدمات الاجتماعية الموجه

شاملة لفائدة الفقر. وحسب ما جاء في التقرير المشار إليه، فإن تكلفة التحويلات المالية ال مستويات تقليص

في المائة من الناتج الداخلي  1,4سنوات قد تبلغ في المتوسط  5و 0الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 

في المائة من عتبة الفقر. وأضاف التقرير أن منح  25الخام، حيث تم تحديد نسبة الخدمات لكل طفل في 

في المائة من عتبة الفقر المحددة  100بلغ سنة تعويضات ت 15و 0كل اليتامى المتراوحة اعمارهم ما بين 

 نقطة فقط. 0,04يرفع هذه الكلفة بـمن شأنه أن وطنيا، 
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 هنفس المصدر  
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لناتج الداخلي الخام وحصة ل بالنسبةكلفة منح إعانات شاملة للأطفال واليتامى ت

 2015الأطفال من مجموع الساكنة، سنة 
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المصدر : مكتب العمل الدولي : أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة : تقدير 

 التكاليف والقدرة على تحملهما في 57 دولة ذات دخل منخفض، 2017

من جهة أخرى، وحسب الآلية العالمية لحساب تكلفة أرضية الحماية الاجتماعية التي وضعها مكتب العمل 

الأطفال الذين تقل  في المائة من عتبة الفقر لفائدة 100(، فإن توفير إعانات تعادل 2018الدولي )سنة 

 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 0,61، قد يمثل ةسنة والذين يعيشون في أسر فقير 15أعمارهم عن 
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 آلية حساب تكلفة أرضيات الحماية الاجتماعية

غرب مال  

 

 2018التكلفة،  لحسابالمصدر : مكتب العمل الدولي : أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية الدولية 

 

 التوصيات

تغيير في المفاهيم والتصورات التي إحداث يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب .1

يرتكز عليها وضع السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة، من خلال اعتبار الحماية الاجتماعية 

ً للأطفال واجب ً أساسي اً واستثمار ا تطوير المقاربة في أجيال المستقبل في الآن ذاته، وهو ما يقتضي  ا

ل، نحو مقاربة وممارسات مرتكزة القائمة على تحمل التعويضات العائلية حصريا من لدن المشغ ِ 

، وذلك بناء على سنة 15و 0طفال المتراوحة أعمارهم ما بين فائدة الأالدعم المباشر لعلى تقديم 

حدَّ   ؛ ةد  عملية استهداف م 

للسياسة المندمجة لحماية الطفولة، ووضع برامج  ينبغي أن تعمل الحكومة على الإعمال الفعلي .2

 ؛نهاوآليات للحماية الاجتماعية خاصة بالأطفال وملائمة لمختلف أشكال الهشاشة التي يواجهو

في شكل تحويلات مالية مشروطة لفائدة الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم،  تطوير مساعدات .3

 وغير مشروطة :

 ؛(الأسرلدى مؤسسات أو تستهدف الأطفال حيثما كانوا )لدى العائلات، في ال .أ 

 تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ .ب 

 يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ .ج 

 ناتتسم بطابع دينامي، أي أنها تنخفض أو ترتفع حسب ما يمليه التتبع والتقييم المنتظم .د 

 لوضعية الأطفال المستفيدين.
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حوادث الشغل والأمراض المهنية: مخاطر اجتماعية كبرى يؤطرها نظام  تأمين  متقادم  

 وغير منصف  

المتوسط  . وقد بلغفي السنة حالة 3000نحو ب جراء حوادث الشغل املينالعالوفيات في صفوف يقدر عدد 

من و .2017حالة سنة  42.416و 2016سنة  حالة 41.304الشغل المصرح بهاالسنوي لعدد حوادث 

وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط  التشغيلتقديرات وزارة من  المتأتيةتكون هذه الأرقام رجح أن الم

ً . الشغل للحوادث المسجلة في عالم الحقيقيالحجم الاجتماعي أقل من  الحوادث  إحصاءما لا يتم  وغالبا

في  تقعالتي بالنسبة للحوادث التأمين، وحتى كما أنها غير مشمولة بالمنظم، في القطاع غير التي تقع 

يبقى خطر وقوع حوادث وأو تغطيتها.  التصريح بهاغالباً ما لا يتم ف المنظمالعاملة في القطاع  المقاولات

الشرق الأوسط. منطقة و يةربامنطقة المغالفي الأعلى مكتب العمل الدولي لفي المغرب، وفقا  الشغل

والصناعة  الفلاحة، تليه الحوادث إجمالي في المائة من 10 والأشغال العمومية قطاع البناءب وتسجل

 .إيلاءه عناية خاصة يتطلبالبناء والأشغال العمومية قطاع ولذلك، فإن . والمعادنوالطاقة 

 سنةذ منتدبر قطاع التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شركات التأمين لا تزال في المغرب، و

عن التأمين  كانفي ذلك الوقت، و. 1898 يعود إلى سنةقانون فرنسي  مستمد منعلى ظهير ، بناء 1927

ل الافتراض المطلق لمسؤولية حوادث الشغل والأمراض المهنية يرتكز على  إلزامه بتحمل والمشغ ِ

ً لايزال قد تم التخلي عن هذا المفهوم في معظم بلدان العالم، لكنه و. التعويض ، الذي يعد في المغرب قائما

التي  يوالأمراض المهنية من مخاطر الضمان الاجتماعالشغل لا تعتبر حوادث من البلدان القلائل التي 

بل تعتبرها مسؤولية مدنية تقع على عاتق رب عينية ونقدية،  الاستفادة من خدماتفي  تتيح الحق للجميع

ن والأمراض المهنية  الشغلحوادث  حول 1927صادر في سنة ويعود أول إصلاح للقانون ال. العمل المؤمَّ

ن هذا الإصلاح من . و2002إلى سنة  حيث اكتفى ، لللمشغ ِ لمسؤولية المدنية لمتعلق بامبدأ االتغيير لم ي مك ِ

، ولكن دون بالنص على خضوع المقاولات لإجبارية التأمين عن المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل

الحماية الاجتماعية. حق من حقوق جميع العمال في كذات الصلة اف بالمخاطر الذهاب إلى حد الاعتر

بمقتضى إصلاح جديد  جاء، 2014 سنةتغطية الأمراض المهنية، وفي تم إلغاء إلزامية ، 2003 سنةوفي 

ل والمصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقهن إجباري يتعلق بمسطرة الصلح بي نة للمشغ ِ ، إلى المقاولة المؤم ِ

 المدنية.التعويضات وملاءمة قانون المسطرة بعض  مراجعةجانب 

ن الإصلاحات لم ت  و الشغل، كما ساهمت في الوقاية من حوادث من تعميم التدابير المتعلقة بالتشريعية مك ِ

عدم  المقاولاتفي العديد من الحالات، تفضل وآليات الوقاية من مخاطر الأمراض المهنية.  إضعاف

 يصطدمفي كل الحالات تقريبا مستوى قسط التأمين. والشغل، للمحافظة على حالات حوادث التصريح ب

 هموأن العديد منم في وضعية هشاشة والأمراض المهنية، على الرغم من أنهالشغل ضحايا حوادث 

تناسب مع تلا  اتقبول تعويضتجبرهم على ومكلفة ومعقدة بمساطر إدارية وقضائية طويلة ، معوزون

في ظل التنازع بين منطق ي   قاصرةكما أن النصوص القانونية تبقى لضرر الذي تعرضوا له. احجم 

كَّن من إلغاء إلزامية الاعتراف بحقوق الضحايا ومنع الممارسات الاحتيالية.  وإذا كان هذا الإصلاح قد م 

قواعد واضحة أي  لا توجد حتى الآنفإنه السلطات المحلية، إيداع ملفات الحوادث في المحكمة من لدن 

الطبيب المعالج والمستشار الطبي لشركة التأمين في كل من أدوار توضيح بشأن محتوى الشهادة الطبية و
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" مسطرة الصلح" سلك إلى ذوو حقوقهمو الشغلويضطر ضحايا حوادث  .(IPPنسبة العجز الدائم )تحديد 

ل، إذا كان هذا الأخير مع  نة للمشغ ِ نا،المقاولة المؤم ِ نة حولاتفاق التوصل إلى و مؤمَّ  مع المقاولة المؤم ِ

، للمصاب أو لذوي حقوقهبشأنها تقديم عروض  التي يجب على هذه الأخيرةالتعويضات المصاريف و

  يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء، أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما. ستونداخل أجل أقصاه وذلك 

ل بقبول أو رفض عروض نة للمشغ ِ ي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤم ِ يتعين على المصاب أو ذوكما 

 ً  .المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل ثلاثين يوما

عاتق على المترتبة عنها  نتائجالو الشغل ةإثبات حادثتلقي بمسؤولية هذه الإجراءات ومن الواضح أن 

والمساعدة والتضامن  تيسير الولوجتتعارض مع مبادئ تلزمهم بسلك مساطر والمصابين وذوي حقوقهم، 

 العلاج على أساس الضمان الاجتماعي.توفير و

 والأمراض المهنية  الشغلحوادث مجال  شركات التأمين فيالتأمين المحصلة من قبل بلغت أقساط و

 10,5التأمين والمبلغ الإجمالي لأقساط في المائة من  6,2ما يمثل  ، أي2016 سنةمليار درهم في  2,17

الحياةتأمين التأمين غير أقساط من مجموع  في المائة
26

 تكاليف التعويضات والمصاريف المؤداة  . وبلغت 

السنوية  الإيراداتوصل مبلغ . وتتعلق بمصاريف التدبيرمليون درهم  703,7 ، منهاليار درهمم 1,737

أو الأمراض  الشغل( كتعويض عن حوادث CNRAوالتأمين ) للتقاعدالتي منحها الصندوق الوطني 

مليون درهم 496 إلى المهنية
27
. 

 تقنية تيجةالتأمين من تحقيق ن شركاتوالأمراض المهنية  الشغلحوادث المتعلقة بمخاطر التغطية ومكنت 

 15وقد تضاعفت هذه النتيجة  .2016 سنة هذا الصنف الفرعي في يون درهم فيمل 550,41صافية بلغت 

مليون درهم( 36كانت في حدود )حيث  2012 سنةمنذ مرة 
28
. 

 والعواملالمخاطر التقليدية )الحرائق لأقساط التأمين المتعلقة ب متدنية هذا القطاع أحجام تحصيلويسجل 

مليون  550,17المسؤولية المدنية العامة )ون درهم(، مليو 577,99النقل )ومليار درهم(،  1,3الطبيعية )

 درهم(.

لاقتطاعات في مجالي حوادث الشغل والأمراض المهنية على جزء مهم من هذه المداخيل وتستحوذ هذه ا

هذا الاختلال ولعل ضحايا. فائدة الومستويات التغطية لبيد أن ذلك لا ينعكس على تحسين أساليب ، والنتائج

كما يعد  المغرب،في الحماية الاجتماعية التي تقف وراء المأزق الذي توجد فيه منظومة عوامل الهو أحد 

                                                                 

26
 .2016(، تقرير أنشطة ACAPS) هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  

27
الصندوق الوطني بإحداث  1959أكتوبر  27في صادر ال 1.59.301رقم  الشريف المغير والمتمم للظهير 85.12القانون رقم  طبقا لمقتضيات  

  .للتقاعد والتأمين

28
في  115 والأمراض المهنية، بالنسبة لفرع التأمين عن حوادث الشغل 2016سنة  (S/P) نسبة تكاليف الحوادث على الأقساط المكتسبةبلغت   

 المائة. وتأخذ هذه النتيجة التقنية الصافية بعين الاعتبار المنتجات المالية لهذا الفرع
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الدولي في مجال الحماية الاجتماعية  على الصعيدللبلاد  المتدنيالتصنيف التي أدت إلى سباب الأأحد 

 والتنمية البشرية.

 تحليل مقارن:

 لأنظمة ةوغير الربحيالصبغة العمومية الغالبة ، ةالمساهمنسب تنوع إلى جانب ، التالي يوضح الجدول

 .الأمراض المهنيةو الشغلحوادث المخاطر المتعلقة ب تغطية

 البلد

 

الهيئة المشرفة على تدبير المخاطر المتعلقة 

 بحوادث الشغل والأمراض المهنية

 

 التمويل

ل 1,25  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الجزائر  في المائة يتحملها المشغ ِ

 المرض نالصندوق الوطني للتأمين ع تونس
يتحملها المشغل وحسب فروع في المائة  4و 0,4ما بين  

 النشاط

لفي المائة يتحملها  2 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردن  المشغ ِ

 (SGK) المعهد الوطني للضمان الاجتماعي  تركيا
 في المقاولةوفقا للمخاطر  الأجرمن  في المائة 6,5و 1ما بين 

 خطيرة الأعمالإذا كانت  في المائة 3و 1 ما بين +

 صندوق الأمراض المهنية بلجيكا
ل يتحمل  في  1في المائة بالنسبة لحوادث الشغل و 0,32المشغ ِ

 المائة بالنسبة للأمراض المهنية

 فرنسا
المرض  نالصندوق الوطني للتأمين ع

 للعاملين الأجراء
 تحدده المؤسسة المشغلة، حسب مستوى المخاطر 

 (INSS) للضمان الاجتماعيالمعهد الوطني  إسبانيا
في المائة حسب المخاطر التي ينطوي  16,2و 0,81ما بين

  عليها كل نشاط 

لفي المائة يتحملها  7 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوركينا فاسو  المشغ ِ

 

 خلاصات وتوصيات

الأمراض المهنية خارج نطاق الحماية الاجتماعية الشغل ولمخاطر المتعلقة بحوادث الإبقاء على اإن 

ها لينمفهوم المسؤولية المدنية إلى وفق نموذج للتأمين الخاص المستند  وتدبير  يعد وضعاً مختلاً لا  للمشغ ِ

، كما أنه عائق يحول دون إعمال 102 رقم منظمة العمل الدولية اتفاقيةالواردة في بادئ الم ينسجم مع

تمكين الفئات النشيطة من المغاربة لا يمكن بدونها  والإنصاف، والتي لوجالو يسيرتمبادئ الشمولية و

 لضمان الاجتماعي. متكامل لنظام وذوي حقوقهم من الاستفادة من 

مؤشرات رسمية حول الأشخاص المشمولين بتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.  لا توجد

فإن "قطاع التأمين  2017لسنة  التأمين وإعادة التأمينالجامعة المغربية لشركات  إحصائيات وحسب

عن الأمراض  نسبة التأمينشارة إلى الإدون  حوادث الشغل"، أجير برسم 2.600.000يغطي أزيد من 

أو  حوداث الشغل والأمراض المهنية طبيعةن أليوم، لا توجد إحصائيات رسمية بشالمهنية. ولحد ا

التقديرات التي تمكنت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن من الاطلاع  وتشير. تهاخطور
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صَّل 2017حادث سنة  42.416و 2016حادث سنة  41.304إلى تسجيل عليها  ت و  ، حسب المعطيات الم 

  .هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيبها من لدن 

من شركات التأمين تدبير المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل من قبل  وعلاوة على ذلك، فإن الإبقاء على

ً الخاص يؤثر سلبالقطاع  ً أيض ا  المهنيةآليات الوقاية من الأمراض فعلى تغطية مخاطر الأمراض المهنية.  ا

نون صعوبة الضحايا وكذلك المؤم ِ  يجدولا يتم تحديدها بشكل منهجي. ولذلك لا تزال في مراحلها الأولى 

في قود . وهذا يوالملابسات المحيطة بها بدء الإصابة بهاتاريخ والاتفاق على أسباب هذه الأمراض في 

التي الهيئات الشغل على التكاليف الطبية المتعلقة بالأمراض المهنية وحوادث  إحالةمعظم الأحيان إلى 

وفي  طبية )راميد(.نظام المساعدة ال ( أوAMO) الأساسي عن المرض التأمين الإجباري تدبير تتولى

والأمراض المهنية من قبل شركات التأمين لا يحمي الضحايا حوادث الشغل  تدبيرالواقع، فإن احتكار 

المتعلقة بتلك الحوادث لمخاطر لتحمل الكامل أو الجزئي الوعائلاتهم والقائمين على رعايتهم من 

 .والأمراض

في إطار ما هو معمول به على  والبيئي، يالاقتصادي والاجتماعالمجلس وصي ومن هذا المنطلق، ي

ً  ،الدوليالصعيد   )لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية ذات الصلة الاتفاقيات الدوليةمضامين مع  وانسجاما

د بتدبير ال(، ب102 رقم واحدة للضمان هيئة ل المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنيةمخاطر أن ي ع ه 

غير ربحية، في إطار  الذي يعد مؤسسة عمومية، الوطني للضمان الاجتماعي الصندوقهي وجتماعي، الا

أن . كما المبالغ المستحقةتحصيل ل ونظام   مراقبة   لأجور وتدعمه هيئة  بافردي قائم على التصريح النظام 

المتعلقة بحوادث مخاطر ال تدبيربلغ نسبة نفقات تاضح، حيث و أساس اقتصاديترتكز على التوصية هذه 

في إطار  في المائة 6مقابل  في المائة، 30من  أزيدمن قبل شركات التأمين لشغل والأمراض المهنية ا

ية و / أو ئالوقا التدابيرهذه الفجوة الإيجابية لتمويل  استثمار. ويمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 والأمراض المهنية.الشغل خفض تكلفة تغطية حوادث 

 التدابير التالية :اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب وفي هذا الصدد، يوصي

من جعل الرجوع إليه وإعماله الفعلي  ن  ك ِ م  تعزيز التشريع المتعلق بطب الشغل، بما ي  تحيين و -

قابلا للمراقبة وملائما للأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة في مجموع  هأمرا تلقائيا، وجعل

 ؛النشاط قطاعات

 شغل المتعلقة بطب الشغل؛تحيين وتعزيز مقتضيات مدونة ال -

على الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية  -

 المعاينة والتكفل والتعويض.مستوى 
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 الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة

 لفائدة التشغيل في المغربالمعتمدة محدودية السياسات العمومية 

للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في  المعتمدةتتسم السياسات العمومية 

ستراتيجية أو الفعالية. وقد خصص وضعية بطالة بمحدوديتها سواء على مستوى الموارد أو الرؤية الإ

 0,5مليار درهم، أي أقل من  1,25اسة التشغيل تبلغ ميزانية توقعية لسي 2018قانون المالية برسم سنة 

 في المائة من إجمالي نفقات الدولة.

. وتطمح هذه 2025-2015الإستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة  2015اعتمدت الحكومة سنة و

ستراتيجيةالإ
29
إلى تبني "مقاربة جديدة" لسياسة التشغيل تهدف إلى "تجاوز المقاربات التقليدية للسياسات  

النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة". وتمثل الهدف من هذه الإستراتيجية في وضع مسألة التشغيل "في 

 صلب السياسات العمومية" واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد و"مندمجة".

وعن مسلسل تشاوري ثلاثي  2014ستراتيجية عن تشخيص جرى إنجازه سنة الإ وقد انبثقت هذه

ستراتيجية عند الطابع الباعث للقلق الأطراف أشرفت عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وتقف الإ

عيش ن وبين الأزمة التي يذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمللتفاوت القائم بين النمو الاقتصادي المطرد ال

إيقاعها سوق الشغل، حيث يتأثر هذا الأخير سلبا باستمرار العلاقات المهنية غير النظامية، وهشاشة  ىعل

عقود الشغل، وعقود الشغل غير النظامية، والتهرب من التصريح بالأجراء ومن أداء الاشتراكات برسم 

ن حملة الشهادات، والبطالة الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب والشباب م

في المائة سنة  18، وما يتسم به معدل نشاط النساء من ضعف وتراجع مستمر )أقل من الأمدطويلة 

وقد أوصت الإستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية )الهدف الخاص رقم في الوسط الحضري(.  2016

الاجتماعية" والسهر على "تحديد  أدق  ( بالعمل على "استكمال التشريع الوطني في ميدان الحماية1

مهني"، -للجوانب التي تدخل ضمن التضامن الوطني وتلك التي تندرج في نطاق التضامن السوسيو

بالإضافة إلى "تعزيز منظومة الدولة للحماية الاجتماعية بآليات إرادية وذات أسس ترابية وجماعية 

لتعاضد الصغرى". كما أوصت الإستراتيجية بـ"توسيع وتعاونية، تعتمد التمويلات والتأمينات وأشكال ا

نطاق الحماية الاجتماعية من أجل ضمان التغطية الصحية للساكنة غير المشمولة بنظام التأمين الإجباري 

الأساسي عن المرض، وتوسيع الولوج لنظام التقاعد ليشمل كل العاملين، وتوسيع التعويضات العائلية 

يدة من التغطية، وتوسيع الاستفادة من نظام الصندوق الوطني للضمان لتشمل الفئات غير المستف

الاجتماعي لتشمل مهنيي النقل والصيد الساحلي والعمال المنزليين، وتوسيع نطاق الخدمات، لاسيما 

التعويض عن فقدان الشغل والتأمين عن البطالة، وتعزيز منظومة التعويض عن فقدان الشغل، والتدبير 

ستراتيجية لم تعط خطوطا توجيهية واضحة في ما يتعلق بالتمويل ات الصحية". غير أن الإخدمللالأمثل 

 والإشراف المؤسساتي وبرنامج التفعيل ومؤشرات تتبع التوصيات التي تقدمت بها.

                                                                 

29
 2015الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ملخص،   
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وحسب التقييم الذي أجرته وزارة الاقتصاد والمالية
30

الوطنية للتشغيل ما بين  ، فقد مكن تنفيذ الإستراتيجية

 22.230مقاولة في إطار برنامج "التشغيل الذاتي" واستفادة  555من إحداث  2017وغشت  2015

ً شخص ، 2017من التعويض عن فقدان الشغل. ويبرز تقييم مؤشرات تنفيذ الإستراتيجية إلى غاية شتنبر  ا

لشغل )برنامج إدماج( وتحسين ظروف من الباحثين عن ا 62.643أن هذه الإستراتيجية مكنت من إدماج 

ً شخص 14091شغل لفائدة الالبحث عن  شغل في إطار المن الباحثين عن  2000)برنامج تأهيل( وإدماج  ا

من حاملي المشاريع في إطار برنامج "التشغيل الذاتي". وبالنسبة لسنة  710برنامج )تحفيز( ودعم 

وسيع تغطية فروع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ، فإن التدابير المزمع تنفيذها تهم أساسا ت2018

تعزيز الامتيازات الضريبية لاسيما من خلال التنصيص على ووالكفاءات في جميع أنحاء التراب الوطني، 

حاليا في إطار نظام "تحفيز"، بالإضافة إلى التخفيض  5أجراء عوض  10الاستفادة من الإعفاء بالنسبة لـ

ت والضريبة على الدخل إثر المساهمة في رأس مال المقاولات الناشئة المبتكرة من الضريبة على الشركا

درهم. ولا يبدو أنه سيكون لهذه  100.000درهم عوض  200.000في التكنولوجيات الحديثة في حدود 

التدابير، المتسمة بضعف ترابطها ومحدودية الموارد المخصصة لها، تأثير قوي في ما يتعلق بإحداث 

لشغل. وباستثناء التعويض عن فقدان الشغل، فإن الأهداف التي تهم بشكل خاص الحماية مناصب ا

الاجتماعية في مجال التشغيل، لاسيما التأمين عن البطالة، والتي جاءت في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 

 .2018(، لم ترد في توقعات ميزانية 2015)

لمنظمة العمل الدولية  202 رقم والتوصية 102لا يطبق المغرب مقتضيات الاتفاقية رقم 

 المتعلقتان بالحماية الاجتماعية في مجال الشغل

على معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال التشغيل، لا  د  ع  لم ي وقع المغرب ب  

( التي تنص ضمن فروعها 1952بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي )سنة  102سيما الاتفاقية رقم 

البطالة )سنة  بشأن النهوض بالعمالة والحماية من 168التسعة على توفير إعانة البطالة، والاتفاقية رقم 

 67توصية منظمة العمل الدولية رقم  ضرورة الانسجام مع راعيلعمومية لا ت(. كما أن السياسات ا1988

بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة  176( والتوصية رقم 1944بشأن تأمين الدخل )سنة 

وم عليها التوصية التي تبنتها (. وتشكل مبادئ هذه الصكوك وأهدافها الأساسية الركيزة التي تق1988)

للحماية الاجتماعية، ة شاملة بشأن مسؤولية كل دولة في إرساء أرضي 2012منظمة العمل الدولي سنة 

ويمكن أن يتم إرساء أرضية الحماية يستفيد منها حتى الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير المنظم. 

. وينبغي أن تشتمل على ضمان توفير أمن سريعةوتيرة الاجتماعية المشار إليها بشكل تدريجي لكن ب

الدخل الأساسي للأشخاص في سن النشاط لكن غير القادرين على كسب دخل كاف، خاصة في حالات 

( بأن ترتكز 202المرض والبطالة والأمومة والعجز. وتوصي منظمة العمل الدولية )التوصية رقم 

عي على الحوار الاجتماعي مع البدء بوضع أهداف ستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان الاجتماالإ

ذات  واضحة وتحديد الثغرات والعوائق المطروحة، والموارد والإطار الزمني ومراحل تنفيذ السياسات

ستراتيجيات مد نطاق الضمان الاجتماعي أن "تدعم . وتضيف المنظمة في توصيتها أنه ينبغي لإالصلة

 غير المنظمة" كما ينبغي تعزيزها "بسياسات نشطة لسوق العمل". نمو العمالة المنظمة وتحد من السمة

                                                                 

30
 18، الصحفة 2018ميزانية المواطن/ وزارة الاقتصاد والمالية،  
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 طر البطالةاخمالتعويض عن فقدان الشغل: خدمة محدودة وغير ملائمة بالقدر الكافي ل

الهيئة الوحيدة التي تمنح الأجراء الذين  إلى حدود اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيلا يزال 

"التعويض عن فقدان الشغل". ولا يعد هذا التعويض إعانة عن البطالة. إذ  فقدوا عملهم تعويضا يسمى

يمنح ويبحث فعليا عن شغل جديد. وهو عبارة عن دخل أدنى  فقد شغله بكيفية لا إراديةي منح للأجير الذي 

في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة  70لمدة محددة في ستة أشهر، ويساوي مقداره 

الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد 

 الأدنى القانوني للأجر.

سوق الشغل، أكثر إلى  ويشكل التعويض عن فقدان الشغل آلية لمساعدة الأجير الذي فقد شغله على العودة

ويشترط من أجل الاستفادة من  وسيلة لتعويض الأجر الذي فقده بعدما أصبح في وضعية بطالة. من كونه

التعويض عن فقدان الشغل أن يثبت الأجير توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 

ثني عشر شهرا يوما خلال الإ 260يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها  780

السابقة لهذا التاريخ وأن يثبت أنه فقد شغله بكيفية لا إرادية وأن يقوم بإيداع طلب التعويض عن فقدان 

 فقدان الشغل. من تاريخ الشغل داخل أجل الستين يوما

، إيداع 2014تم في إطار نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من دجنبر و

. وقد تم رفض عدد مهم من هذه الطلبات 2015طلب في سنة  21.000، مقابل 2016طلب سنة  00250

)حوالي طلب واحد من أصل اثنين تم رفضه(، ويعزى سبب الرفض في أغلب الحالات إما لـ"عدم 

استكمال وثائق الملف" أو لعدم كفاية مدة التأمين بنظام الضمان الاجتماعي اللازمة للاستفادة من 

يوما خلال الإثني  260يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها  780تعويض )ال

 عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ(.

وثمة عنصر مهم جاءت به آلية التعويض عن فقدان الشغل، يتمثل في احتفاظ الأجير خلال مدة استفادته 

المرض والتعويضات العائلية، كما يتم احتساب هذه الفترة  من هذا التعويض بحقوقه المتعلقة بالتأمين عن

 في تحديد معاش التقاعد.

 28.206والذي سمح بتعويض  ،2015إن نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي بدأ العمل به سنة 

في المائة من الأجر  70شخص، بمبلغ تعويض حدد سقفه في  9400ص، بمتوسط سنوي يبلغ اشخأ

أمن الدخل الأساسي كما جاءت في مفهوم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم المتوسط، لا ي شكل ضمانة 

بشأن النهوض بالعمالة  168( والاتفاقية رقم 1952بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي )سنة  102

 (.1988)سنة  والحماية من البطالة

في المائة من مجموع الأشخاص  1تبلغ نسبة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل أقل من و

 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة. 10الموجودين في وضعية بطالة، والمقدر عددهم بـ
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 توصيات

ضوء مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية  فيالوقوف عند حصيلة منجزات السياسات العمومية  .1

ى هذه الاتفاقية المتعلقة بسياسة التشغيل والحماية من البطالة، والعمل على المصادقة عل 168رقم 

 ؛وإعمال توصياتها

فقد الكسب المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعريفا رسميا للبطالة الكاملة، باعتبارها تضمين  .2

الحصول على عمل مناسب، رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له  بسبب عجز شخص عن

وباحثا بالفعل عن عمل. وتعريف البطالة الجزئية على أنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل 

العادية أو القانونية أو توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل 

 ؛لوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلةوبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنو

على مبدأ  العمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين من البطالة قائمة   .3

، تضع كيفيات لمنح التعويض عن البطالة، من شأنها أن تسهم في تعزيز العمالة الكاملة مساهمةال

العمل على عرض عمل  أربابوالمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع 

 ؛، والعمال عن البحث عن هذا العملمنتج

طالة مؤقتا للأشخاص الذين العمل، عند إطلاق العمل بهذه الآلية، على تخصيص التأمين عن الب .4

يعيلون أسرهم، ثم العمل بعد ذلك على توسيع دائرة المستفيدين من الحماية والزيادة التدريجية في 

 ؛غ التعويضات ومدة الاستفادة منهامبل

يبحثون فعلا عن عمل  إرساء نظام لدفع الإعانات للعاملين لبعض الوقت )دوام جزئي( الذين .5

بعض ل همعملعانات والكسب الذي يحققونه من مجموع هذه الإ يكون، على أن لكامل الوقت

 ؛ممارسة عمل لكامل الوقت يدفعهم إلى ، حافزاالوقت

في المائة  85يتعين أن يشكل الأشخاص المستفيدون من نظام الحماية من البطالة نسبة لا تقل عن  .6

 فيهم موظفو القطاع العام والمتمرنون. ن، بمالأجراءمن مجموع 
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 الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

عدد الأشخاص في وضعية إعاقة غير معروف بشكل دقيق والأرقام الرسمية أدنى من 

 المتوسط العالمي

مليون شخص، أي بنسبة انتشار للإعاقة  2,2ي قدر عدد الأشخاص في وضعية الإعاقة بالمغرب بحوالي 

حسب ما جاء في البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لي الساكنة، في المائة من إجما 6,8في المجتمع تبلغ 

الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. هذا، ومن بين كل أربع أسر  بالمغرب

في المائة من مجموع الأسر  24,5هناك أسرة واحدة على الأقل تضم شخصا يحمل إعاقة )

، حددت المندوبية السامية 2014عطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة وارتكازا على م المغربية(.

في المائة من مجموع عدد الساكنة، مشيرة  5,1للتخطيط من جانبها نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع في 

-مكناس، بني ملال-إلى أن ثمة جهات تضم مستويات أعلى من هذا المتوسط الوطني )الشرق، فاس

في المائة من حالات الإعاقة التي  94واد نون(. كما أن -ماسة، كلميم-آسفي، سوس-اكشخنيفرة، مر

حددها البحث الوطني المشار إليه تصنف ضمن فئة "الإعاقة من الخفيفة إلى المتوسطة"، وهو ما يعادل 

ً شخص 456 131 2 في المائة من الحالات تصنف ضمن فئة "الإعاقة من المتوسطة إلى  2,2، مقابل ا

ً شخص 732.688العميقة جدا"، أي  ً شخص 199.824في المائة ) 0,6و ا ا
31

( في فئة الإعاقة "العميقة 

 جدا".

وتعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من المعدلات المسجلة على المستوى العالمي. فحسب منظمة الصحة العالمية 

وتشكل . نوع ما من الإعاقةبمليون نسمة،  650في المائة من سكان العالم تقريبا، أي  10يعيش حوالي 

هذه الفئة أكبر أقلية تعاني من الهشاشة في العالم. ويرتفع هذا العدد بتزايد النمو الديمغرافي ونتيجة 

ر منظمة الصحة العالمية أنه في كل البلدان التي يتجاوز فيها  الشيخوخة وتطور خدمات التكفل الطبي. وت قد ِ

في المائة من سنوات  11,5ي في المتوسط ثمان سنوات )سنة، فإن كل شخص سيقض 70أمد الحياة 

في المائة من  80عمره( في وضعية إعاقة. ويزداد هذا الاحتمال في البلدان النامية حيث يعيش حاليا 

الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن النساء في كل البلدان هن أكثر عرضة لأخطار الإعاقة بالإضافة إلى 

في المائة منهم، حسب البنك الدولي، في وضعية إعاقة. وتعد  20ين يوجد الأشخاص الأكثر فقرا، والذ

 النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة لسوء المعاملة والاغتصاب والعنف المنزلي.

لم يعتمد المغرب بعد تشريعا مناهضا للتمييز ولم يضع منظومة للحماية الاجتماعية 

 للأشخاص ذوي الإعاقة

حيل صراحة على حماية الأشخاص في وضعية يعتمد المغرب لحد الآن مقتضيات لمناهضة التمييز ت   لم

شكل مساعدة طبية وشبه طبية، أو في صورة دخل  فيتوفير الحماية الاجتماعية لهم، إما على إعاقة و

                                                                 

31
 2014"، فبراير 2014التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "البحث الوطني حول الإعاقة  وزارة 
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إذ ليس هناك لغاية اليوم أي نص قانوني او تنظيمي .أساسي
32
الاجتماعية للأشخاص الحماية خاص ينظم  

على أن السلطات العمومية تقوم منه  34ينص في الفصل  2011، والحال أن دستور سنة ذوي الإعاقة

"بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، 

دية، أو حسية حركية، أو تسهر خصوصا على )...( إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جس

عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها 

 للجميع".

( المتعلق بحماية حقوق 2016أبريل  27)الصادر في  97.13من القانون الإطار رقم  6وتنص المادة 

الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
33

نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة ، على وضع "

على أن "ي حدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله لكن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، 

ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي". فهل يشكل هذا القانون الإطار 

؟، إذ يقر هذا 2009عاقة التي صادق عليها المغرب سنة بداية تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

الصك الدولي " بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب 

(. وعلى إثر تقديم المغرب لتقريره الأولي حول إعمال أحكام هذه الاتفاقية، 2، الفقرة 28الإعاقة" )المادة 

في ملاحظاتها الختامية  ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةأعربت اللجن
34
التي اعتمدتها في دورتها  

ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين  )أ((، عن قلقها بسبب "2017غشت  31-14الثامنة عشر )

اقة ليس لديهم دخل منتظم؛ و)ب( عدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يضمن للأشخاص ذوي الإع

ولأسرهم إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك مخصصات مالية لتغطية النفقات 

أوصت اللجنة بـ"وضع نظام للحماية الاجتماعية يرمي إلى كفالة  ،وفي هذا الصددالمرتبطة بالإعاقة". 

تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق أنظمة التعويض على شكل 

تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن بدلات" بهدف "

 الإعاقة".

من خلال برامج حكومية للتضامن، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية  لفائدة هذه الفئة للدعمويتم تنفيذ آليات 

المصالح المختصة )مؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية المكلفة  من خلال البشرية وبرنامج تيسير أو

وعبر  والترويض الطبي في بعض المستشفيات...( لصناعة الأطرافبالأشخاص ذوي الإعاقة، ورشات 

 مساهمة صندوق التماسك الاجتماعي.

                                                                 

32
المؤمن المعاقون جسديا أو ذهنيا و الأطفال المتكفل بهم  أولاد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى" 65.00 من القانون رقم 5تشير المادة  

مأجور" كمستفيدين من التأمين الإجباري   ذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاطال الموجودون في نفس الوضعية 

من القانون نفسه إلى الأولاد "المعاقون كيفما كانت سنهم، والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة  117الأساسي عن المرض، فيما تشير المادة 

من   11صادر في  2.05.733مرسوم رقم  ى إثر إصابتهم بعجز جسدي أو ذهني" كمستفيدين من نظام المساعدة الطبية.القيام بعمل مأجور، عل

إلى أنه لا يمكن  7بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يشير في مادته   65.00( بتطبيق القانون رقم 2005يوليو  18) 1426جمادى الآخرة 

اري الأساسي عن المرض "أن يطالب إلا بجهاز واحد عن كل إعاقة. غير أنه يحق للضحايا الذين فقدوا عضوا من للمستفيد من التأمين الإجب

 .أعضائهم، قبل الحصول على الأجهزة النهائية، الاستفادة من جهاز مؤقت بعد استطلاع رأي الطبيب المراقب التابع لهيئة التدبير"

33
  2016ماي  19بتاريخ  6466 الجريدة الرسمية عدد  

34
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب"   

(CRPD/C/MAR/CO/1 )25  53و 52، النقطتان 2017شتنبر 
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في المائة  19,4يستفيد 
35

في المائة  34,1من الأشخاص في وضعية إعاقة من نظام للحماية الاجتماعية، 

مَّن ؤ  في المائة يستفيدون بصفتهم ذوي حقوق. كما أن ثلثي الأشخاص  62,3مباشر و له منهم لهم صفة م 

في المائة( منخرطون في نظام المساعدة الطبية، أما الباقون  60,8الذين يستفيدون من حماية اجتماعية )

في المائة( والصندوق الوطني  15,4فمنخرطون في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )

في المائة(. أما نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بتأمين  12,7ماعي )لمنظمات الاحتياط الاجت

 في المائة. 2,1خاص فتبلغ 

 .يالاجتماع للضمانأي نظام  من يستفيدون لا الإعاقة ذوي الأشخاص من جهة أخرى، نجد أن ثلثي

 ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للتكفل والرعاية الصحية

في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة على تعبئة صندوق دعم  يرتكز تنفيذ البرنامج الحكومي

والذي يشمل أربعة محاور للتدخل : تحسين ظروف  2012التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه سنة 

تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة )الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها 

اخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة(؛ اقتناء الأجهزة الخاصة الجمعيات د

والمساعدات التقنية الأخرى )الأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية 

دمات مدرة أو التخفيف من حدة العجز(؛ تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل )إنتاج مواد أو خ

للدخل(؛ المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال )تهيئة وتجهيز فضاءات تابعة للتعاون الوطني 

 كمراكز للاستقبال والتوجيه وتقديم خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي(.

مات لخدإلى االولوج في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون  60,8وقد أوضح البحث أن 

، وذلك راجع أساسا لأسباب مالية وبسبب عدم العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب الصحية

وجود مؤسسة أو بنية طبية أو ب عدها عنهم
36

 37,5. وحسب البحث الوطني المشار إليه، فإن أزيد من ثلث )

في المائة( الأشخاص ذوي الإعاقة المتراوحة ما بين المتوسطة والعميقة جدا يحتاجون لمعينات تقنية، 

في المائة يعانون من قصور حركي )أي  67,7في المائة منهم يعيشون في الوسط القروي و 38والحال أن 

د  من إمكانيات استفادتهم من الرعاية الصحية170.000نحو  ( مما ي ح 
37

البحث أن شخصا واحدا  . وبين

في المائة( يتوفر على المعينات التقنية التي يحتاجها في حياته  31,4فقط من أصل كل ثلاثة أشخاص )

في المائة( الحصول على المعينات التقنية بوسائلها الذاتية،  53وقد استطاعت غالبية هذه النسبة ) .اليومية

في المائة عن طريق  23,7تقنية بمساعدة عائلية وفي المائة حصلت على المعينات ال 35في حين أن 

، فيما تظل المعينات التقنية المتأتية من مساعدات في المائة بمساعدة خيرية )المحسنون( 23,4الجمعيات و

في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة 10,2وبالنسبة ل في المائة(. 4,4المؤسسات العمومية ضئيلة )

                                                                 

35
 2014المصدر : البحث الوطني حول الإعاقة   

36
 المصدر نفسه 

37
 المصدر نفسه  
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تأمين أو تعاضدية( بتوفير شركة ة الاجتماعية )صندوق الضمان الاجتماعي، فقد تكلفت صناديق التغطي

 هذه المعينات.

 

 

التشغيل والدخل
38
 

ي قدر معدل التشغيل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط، حسب البحث الوطني حول الإعاقة 

التشغيل على المستوى الوطني. مما ن معدل عبثلاث مرات ما يقل في المائة، أي  13,6، بـــــ2014لسنة 

يفاقم إقصاء هذه الفئة من الاستفادة من أنظمة التغطية الاجتماعية. ويبرز البحث أن معدل البطالة في 

 174.494في المائة أي  67,75صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا يبلغ 

ً شخص ي. وهو معدل أعلى بست مرات من المعدل الوطنا
39

. وحسب المصدر ذاته، فإن النساء في وضعية 

على  في المائة 2,7إعاقة يواجهن صعوبات جمة في مجال التشغيل، إذ يبلغ معدل التشغيل في صفوفهن 

. وتقل حظوظ حصول الإناث في وضعية إعاقة على عمل بتسع مرات عن حظوظ الذكور الصعيد الوطني

 في المائة(. 22في صفوفهم  في وضعية إعاقة )الذين يبلغ معدل التشغيل

إرساء نظام للحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، أمر ضروري وممكن في الآن 

 ذاته

( الدول إلى 2012بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية ) 202تدعو منظمة العمل الدولية في توصيتها رقم 

أساسية من الضمان الاجتماعي"، لا سيما إرساء أرضيات الحماية الاجتماعية "والتي تشمل ضمانات 

"توفير أمن الدخل الأساسي، على الأقل عند المستوى الأدنى المحدد على الصعيد الوطني، للأشخاص في 

، لا سيما في حالة المرض والبطالة والأمومة والإعاقة".  سن العمل غير القادرين على كسب دخل كاف 

لعمل الدولي سنة اكفلة أرضية الحماية الاجتماعية التي وضعها مكتب توقد قدرت الآلية العالمية لاحتساب 

في المائة من عتبة الفقر لفائدة جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة  100، تكلفة تقديم إعانات تعادل 2018

 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 0.3العميقة، في 
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 ماعية من الناتج الداخلي الخامتكلفة الأرضية الشاملة للحماية الاجت

 جدول مقارن : المغرب، تونس، مصر، الأردن، ماليزيا
النسبة المئوية من  المجموع

الناتج الداخلي الخام 

تعويضات  حمنلتكلفة 

من  %100بنسبة 

عتبة الفقر لفائدة 

أطفال الأسر المعوزة 

 سنة(  15)أقل من 

  

النسبة المئوية من 

 الناتج الداخلي الخام

منح  لتكلفة

تعادل تعويضات 

من عتبة  100%

الفقر لفائدة الأطفال 

)من  ىاليتام

 والدين(ال

النسبة المئوية 

من الناتج الداخلي 

منح  لتكلفةالخام 

 تعادلتعويضات 

من الحد   50%

الأدنى للأجر 

لفائدة جميع 

الأشخاص البالغين 

 سنة فما فوق 65

في  الموجدين

 حالة فقر 

النسبة المئوية من 

 الناتج الداخلي الخام

تعويض  حمن لتكلفة

يعادل عن البطالة 

من الحد   70%

الأدنى للأجر لفائدة 

شخص/أسرة لمدة 

  يوم 100

النسبة 

المئوية من 

الناتج 

الداخلي الخام 

 حمنلتكلفة 

تعويضات 

 تعادل 

من   100%

عتبة الفقر 

لفائدة جميع 

الأشخاص 

المصابين 

بإعاقة 

  عميقة

النسبة المئوية 

الناتج الداخلي  من

 منحالخام لتكلفة 

 4 تعادل تعويضات

أشهر من الحد 

الأدنى للأجر 

لفائدة جميع 

الأطفال  أمهات

 حديثي الولادة

 البلدان

 المغرب 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 0,0% 0,6% 2,4%

 تونس 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 1,4%

 مصر %0,5 %0,3 %0,8 غير محدد %0,0 %6,0 غير محدد

 الأردن 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 1,4%

 ماليزيا 0,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,4%

 المعدل 0,4% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0% 1,5% 2,9%

 الدولي، أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية العالمية لاحتساب التكلفةالعمل المصدر : مكتب 

( في ضوء التكلفة المترتبة عن في المائة من الناتج الداخلي الخام 0,3وينبغي قراءة نسبة هذه التكلفة )

في المائة من الناتج الداخلي  2إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من سوق الشغل والتي تبلغ نسبتها 

في المائة من مجموع الاستهلاك السنوي للأسر، كما جاء في الدراسة التي جرى إنجازها بطلب  3الخام و



 

 64 

2010من التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتم نشرها سنة 
40

. علما أن هذه 

الأرقام التي توصلت إليها الدراسة لا تدمج مختلف التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها أقارب 

الإنسانية لذوي ه. لذلك، فإلى جانب ما سيسمح به من إعمال للحقوق والشخص ذي الإعاقة ومساعد

الإعاقة، فمن شأن الاستثمار في الإدماج الاجتماعي للأشخاص حاملي الإعاقة والنهوض بمشاركتهم في 

 سوق الشغل، أن يكون له وقع اقتصادي إيجابي على مجموع المواطنين.

 توصيات

ير استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال وضع تداب .1

ردعية لأشكال العنف وسوء المعاملة والتمييز إزاء هذه الفئة من الأشخاص، سواء داخل الأسرة 

 ؛ج إلى التشغيل والخدمات العموميةأو في أماكن العمل أو في ما يتصل بالولو

ل  مدته سنة على  .2 تفعيل المقتضى التشريعي المحدث لنظام للدعم الاجتماعي العمل داخل أج 

 97.13من القانون الإطار رقم  6اندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة )المادة والتشجيع والمس

 ؛(2016أبريل  27الصادر في 

حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا  د  دَّ ح  دخل أساسي، ي  ضمان  .3

بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وينبغي أن  202لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 

يعادل المجهود الوطني الواجب بذله من أجل تمويل الدخل الأساسي لفائدة هؤلاء الأشخاص 

نظمة العمل الدولية وفقا لتوصية م ، وذلكالخام تج الداخليفي المائة على الأقل من النا 0,32

 ؛المشار إليها

أنظمة التأمين الإجبارية والتكميلية التي تتولى  حق هذه الفئة في القضاء على أشكال التمييز في .4

 ؛من هذه الأنظمة ئهمإلغاء البنود التي تؤدي إلى إقصاتدبيرها شركات القطاع الخاص، و

المستوى المحلي  المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة علىتطوير خدمات  .5

 ؛والجهوي والوطني

إلزام مقاولات القطاع العام والخاص بوضع مخططات خاصة بالوقاية من مخاطر وانعكاسات  .6

 ؛إلى سبل مواكبة الأشخاص المعنيينوضعيات الإعاقة وبتحديدها والتخفيف منها، بالإضافة 

، والحرص على التعريف بها مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقةتفعيل إحداث  .7

ضمان تكوين مسبق ومستمر للمهنيين المشرفين عليها، وتعميم هذه المراكز على مع العمل على 

 ؛مجموع التراب الوطني وفتح الولوج إليها في وجه الجميع )مبدأ الولوج الشامل(

كفل بالأشخاص في وضعية إعاقة )مهن الاستقبال، تسيير إحداث تخصصات مهنية في مجال الت .8

 ؛ن(ون المختصون التربويوالمؤسسات الموجهة لذوي الإعاقة، المشرف

وضع ونشر مؤشرات لتقييم وتتبع وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير الحماية  .9

املي الإعاقة الاجتماعية المخصصة لهم، مع تسليط الضوء على المعطيات المتعلقة بالأشخاص ح

 ؛ع إعمال أهداف التنمية المستدامةضمن مؤشرات تتب

 من الشغل؛ التعسفي فصلالأشخاص في وضعية إعاقة من ال تعزيز آليات حماية .10

                                                                 

40
من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. دراسة حول التكلفة الاقتصادية  التحالف( لحساب L. J Consultingمكتب دراسات )  

 2011لإقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة من سوق الشغل بالمغرب، أبريل 
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تعزيز دور طب الشغل في التدخل في مجال الإعاقة، وأن تناط به مسؤولية الوقاية من العمل على  .11

 ؛الإعاقة ومعاينة حالات الإصابة بالإعاقة

 عزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم.ت .12
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 الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين الحماية

تجسد حقا إنسانيا أساسيا كرسه  ا في نظام الحماية الاجتماعية. فهييتشكل خدمات التقاعد مكونا رئيس

والعهد الدولي الخاص بالحقوق  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 

(. وترتكز هذه الخدمات على مبدأ الضرورة، وهو المبدأ الذي 1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

عندما أكد أن "جميع المجتمعات  (ل )منظمة العمل الدوليةقرار المؤتمر الدولي للعم 2001ذكر به سنة 

اليوم تواجه إشكالا مفاده أنه لا يمكن لأحد أن يوفر احتياجاته طيلة مراحل حياته عن طريق عمله 

الشخصي. فالمرض والعجز والبطالة وتعليم الأبناء والشيخوخة كلها أمثلة لفترات تتقلص فيها القدرة على 

على كل المجتمعات إرساء نظام لمساعدة الأشخاص الذين ي حرمون من القدرة على  الكسب، لذلك ينبغي

 الكسب".

لين، إذ لا موَّ وفي المغرب، يقوم نظام التقاعد حصريا على أنظمة تقاعد م   ش غ ِ لة من مساهمات الأجراء والم 

مات. ولا تزال المساه مبدأ لمنح معاش الشيخوخة لا يقوم على نظاموجد لحد الآن في المغرب أي ي

يات والمفاهيم الموروثة عن فترة الحماية وعن السنوات الأولى للاستقلالنالأنظمة القائمة مطبوعة بالب
41
 .

بأنظمة مقسمة وفقا لمعايير قطاعية، استنادا إلى النموذج المسمى "نموذج بسمارك" للتأمين ويتعلق الأمر 

ن دخل الأجراء. وقد صممت أنظمة التأمين هذه إبان لزامية مإ الاجتماعي الذي يتم تمويله من اقتطاعات

مهنية )الصندوق المغربي للتقاعد، صناديق داخلية،  -فترة الحماية، في شكل صناديق مهنية أو بين 

                                                                 

41
وجها عند إحداثه للموظفين المدنيين الفرنسيين وأراملهم وأيتامهم، أول هيئة مكلفة بتدبير النظام شكل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي كان م  

توسيع نطاق هذا النظام ليشمل الموظفين  1931سنة  فاتح ماي (. وقد جرى انطلاقا من1930الإجباري للمعاشات المدنية )ظهير فاتح مارس 

لرواتب  نظاما  1958العمل بإحداث الصندوق المهني المغربي للتقاعد. وأحدث ظهير فاتح غشت قامت جمعية لأرباب  1949المغاربة. وفي سنة 

تم سن نظام  1959ة المعاشات العسكرية لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية والقوات الخليفية السابقة وقدماء المقاومين المصابين بعاهات. وفي سن

كما جرى  (.1959مارس  16) 1378رمضان  6بتاريخ  1.59.075لمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم بموجب الظهير رقم ا معاشات لفائدة

أجراء قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة، يتولى تسييره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وينص لفائدة  إحداث نظام للضمان الاجتماعي

نظام منح معاشات التقاعد على مجموع أجراء القطاع الخاص. ويشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما  يسرين هذا النظام على إلزامية أ

تم إحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية يسري على جميع الموظفين  1971وفي سنة  اختياريا مكملا لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عليهم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورجال  الذين تسريلتقاعد المدنية ينطبق على جميع الموظفين العسكريين ونظام لرواتب ا

 1972القضاء، والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، والأعوان المرسمين في أسلاك الجماعات والمؤسسات العمومية. وفي سنة 

كن من تحسين شروط منح مختلف الخدمات. 1972يوليوز  27الصادر في  1.72.184الاجتماعي )الظهير رقم  جرى إصلاح نظام الضمان ( م 

، فقد جرى بموجب 1977، تم توسيع نظام المعاشات العسكرية ليشمل رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة. أما في سنة 1975وفي سنة 

إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يطبق على مستخدمي المؤسسات  1977أكتوبر  4في الصادر  1.77.216بمثابة قانون رقم  الظهير

لة  26.79، سمح القانون رقم 1982في سنة  العمومية والمستخدمين غير المرسمين. لين والع م  بتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل المشغ ِ

 1993أبريل  29 في الصادر 2.93.1، جرى اعتماد المرسوم رقم 1993التابعة لها. وفي سنة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق 

 1.93.29شريف بمثابة قانون رقم الالحرفية وكذا الظهير  بتحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجراء العاملين بالمنشآت

المتعلق بمدونة التأمينات  17.99، أحدث القانون رقم 2002وفي سنة  نظمة الاحتياط الاجتماعي.يتعلق بالتنسيق بين أ 1993سبتمبر  10صادر في 

، تمت مراجعة نظام الضمان الاجتماعي في ما 2004نظاما للتأمين على الحياة والرسملة كانت الغاية منه تطوير نظام للتقاعد التكميلي. وفي سنة 

 2011لتأمين الإرادي ومعاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم. بالإضافة إلى ذلك، جرى في سنة يتعلق بالتعويضات اليومية عن المرض، وا

باعتماد عدد من الإصلاحات همت  2016ي النقل الحاملين لبطاقة سائق مهني. وأخيرا، تميزت سنة يتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل مهن

درهم شهريا ابتداء  1500، وذلك من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش والذي بلغ 1997أنظمة التقاعد شكلت تتويجا لمسلسل انطلق منذ 

سنة على امتداد ثلاث سنوات،  63، فضلا عن الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية والرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 2018من فاتح يناير 

حداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون الرامي إلى إ 99.15كما تم اعتماد القانون رقم 

 نشاطا خاصا.
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الصندوق المهني المغربي للتقاعد( لتوفير معاشات تسمى "معاشات عن الشيخوخة"، كما يمكنها توفير 

العجز( أو لفائدة الأرمل أو الأرملة، للموظفين العموميين وموظفي  رواتب معاشية عن الزمانة )حالة

المقاولات العمومية والأطر الأوربيين العاملين في القطاع الخاص. وقد أتاح إحداث الصندوق الوطني 

توسيع نطاق الاستفادة من الحق في معاش التقاعد ليشمل الأجراء  1958للضمان الاجتماعي سنة 

 1977 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنةن في القطاع الخاص، كما فتح إحداث المغاربة العاملي

الباب أمام موظفي الجماعات المحلية والأعوان المتعاقدين مع الدولة للاستفادة من هذا الحق. وإلى غاية 

التقاعد.  اليوم، لا يزال الأشخاص المزاولون لمهن حرة والعاملون غير الأجراء لا يستفيدون من معاش

فإن الأشخاص الذين لا يتوفرون على فترات التأمين التي تنص عليها أنظمة التقاعد لا يستفيدون  ،وبالمثل

في المائة من الفئات النشيطة لا يستفيدون من أي حق في  60من المعاش. هكذا، نجد في المجموع  أن 

 المعاش.

 نظام للتقاعد متسم بالتشتت

من  ومجموعة متفرقة الأساسية الخاصة بالتقاعد من كتلة من الأنظمة الإجباريةيتألف مجال التغطية 

الأنظمة التكميلية. وتشرف على تدبير هذه الأنظمة هيئات تمنح معاشات تقاعد أساسية ومعاشات إضافية 

سم نظام أو تكميلية، حسب الحالات، ارتكازا على تقنيات تمويل تعتمد قاعدة الرسملة أو قاعدة التوزيع. ويت

التقاعد بعدم وجود انسجام حقيقي بين مختلف مكوناته، كما أنه لا يحقق مبدأ الإنصاف على اعتبار أنه لا 

في المائة ( بالإضافة إلى وجود تفاوتات بخصوص  40يشمل سوى نسبة محدودة من الساكنة النشيطة )

 ضمانات ديمومة مختلف أنظمة التقاعد.

 : ما يلي أنظمة التقاعد الأساسيةتشمل 

  نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية اللذين يتولى تدبيرهما الصندوق المغربي

 للتقاعد؛

  ،يتولى تدبيرها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ومعاشات أجراء القطاع شبه العمومي 

  ،الاجتماعي؛يسيرها النظام العام للصندوق الوطني للضمان ومعاشات أجراء القطاع الخاص 

  معاشات أجراء بنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي يتم تدبيرها

 من لدن أنظمة تقاعد داخلية.

تقتطع ابتداء من أول درهم من  ، يتم تدبيره وفق قاعدتي التوزيع والرسملة، باشتراكاتنظام إضافي

هذا النظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أحدثه ويشرف عليه المشغلون  الدخل. ويتولى تدبير

. الذاتيينلفائدة أجراء القطاع الخاص في إطار تأمين جماعي. وقد جرى فتحه مؤخرا في وجه الأشخاص 

تحويل هذا  2016نونبر  17وتقرر خلال جمع عام استثنائي للصندوق المهني المغربي للتقاعد عقد في 

كما ع رض النظام  الصندوق الذي كان لحد الآن خاضعا لقانون الجمعيات إلى شركة تعاضدية للتقاعد

الأساسي الجديد للصندوق على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للمصادقة عليه وذلك طبقا 

مَّن64.12للقانون رقم  ؤ  للصندوق ولا في أجهزة ممثلين في المجلس الإداري  غير لهم . ونظرا لكون الم 

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد جرى إذن هذا التعديل المهم للنظام الأساسي للصندوق 

 دون استشارتهم.
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النظام الجماعي لمنح رواتب  الذي يشرف عليه : تتألف من نظام المعاش التكميلي أنظمة تكميلية اختيارية

 2006ظام "التكميلي" الذي أطلقه الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة التقاعد والموجه لمنخرطيه، ون

 لفائدة منخرطيه في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.

تخضع أنظمة التقاعد والهيئات المشرفة على تدبيرها لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. 

على حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من ومن ضمن المهام المناطة بهذه الهيئة، الحرص 

ذوي الحقوق، من خلال مراقبة سلامة الوضعية المالية )الملاءة( لمقاولات التأمين وإعادة التأمين 

 والديمومة المالية لأنظمة الاحتياط الاجتماعي.

، فقد بلغت 2016م سنة وحسب التقرير السنوي الأخير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برس

، وهو تحسن 2015في المائة سنة  38,7في المائة من الساكنة النشيطة مقابل  40,9نسبة تغطية التقاعد 

بلغ و .يعزى على الخصوص إلى جهود تسجيل الأجراء التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

في  8,2شخص )  360.800،منهم 2016مليون شخص سنة  4,4عدد المساهمين في أنظمة التقاعد 

مليون شخص بينهم   1,2المائة( يتوفرون على تغطية تكميلية. وقدر عدد المستفيدين برسم نفس السنة بــ

 .في المائة من الأيتام 2,6في المائة من الأرامل و 26,2من المتقاعدين و في المائة 71,2

خاصة على مستوى  تراجعه عدد المتقاعدين()نسبة عدد المساهمين على يواصل المعامل الديمغرافي و

سنة  3,8مساهم لكل متقاعد، مقابل   2,6معامل 2016أنظمة القطاع العام، حيث سجل هذا الأخير سنة 

لكل  ينمساهم 5بالنسبة لمجموع الأنظمة الأساسية  2016. وقد بلغ المعامل الديمغرافي سنة 2012

.2012سنة  5,5متقاعد مقابل 
42

ارتفاع عدد المتقاعدين وتراجع نمو عدد المساهمين في أنظمة  إن 

التقاعد، يؤدي بالضرورة إلى تحمل الأجيال المقبلة لارتفاع العبء المالي لأنظمة التقاعد، وهو الأمر 

الذي سيؤدي إما إلى تمديد فترات المساهمة وبالتالي رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد، وإما إلى 

 ، وإما إلى انخفاض معاش التقاعد.الاشتراكاتفي نسبة  الزيادة

 تطور المعامل الديمغرافي لأنظمة التقاعد
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 2016لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة التقرير السنوي   
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 2016المصدر : التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 

  41,1مليار درهم، منها   47,8إلى المبلغ الإجمالي لمساهمات أنظمة التقاعد وصل 2016في سنة و

  47,8عند مبلغ المبلغ الإجمالي للمعاشات المؤداةكما استقر مليار درهم برسم أنظمة التقاعد الأساسية. 

خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفعت ومنها بأنظمة التقاعد الأساسية. مليار   43,3مليار درهم تتعلق

في المائة( وبذلك  10,9ائة مقابل في الم 4,8رة أقل من المعاشات المؤداة )يالاشتراكات المحصلة بوت

 2016سنة  مليار درهم. وقد حققت التوظيفات المالية 2,2بلغ  2016شهدت الأنظمة الأساسية عجزا سنة 

وعلى العموم، تظل . 2015في المائة مقارنة مع سنة  4مليار درهم، مسجلة تطورا بنسبة   268,5مبلغ

ظمة التقاعد الأساسية هشة ومثيرة للقلق. فحسب توقعات هيئة التطورات المستقبلية للمعامل الديمغرافي لأن

فإن المعامل  ،سنة( 50)توقعات على امتداد  2066مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أفق سنة 

  3,8و 2030مساهم لكل متقاعد سنة  4,4الديموغرافي لأنظمة التقاعد الأساسية سيواصل انخفاضه ليبلغ 

نشيطين مساهمين لكل  3في  2066. ويتوقع أن يستقر هذا المعامل سنة 2066سنة  2,8ثم  2045سنة 

بالنسبة لنظام المعاشات المدينة للصندوق  2متقاعد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و

صندوق النظام العام، فيما سينتقل ال -بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد   1,1المغربي للتقاعد و

إلى أقل من مساهم واحد لكل متقاعد  2016نشيط مساهم لكل متقاعد سنة   2,8المهني المغربي للتقاعد من

 .2066في سنة 

 

 تطور المساهمات والتعويضات والأرصدة التقنية )بملايير الدراهم(

 

 المصدر : التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016

  

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن ي سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتوقع 

ذ )فرع التعويضات طويلة المدى( وست ن ف 2027وعجزا إجماليا في سنة  2018عجزا تقنيا ابتداء من سنة 
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. لذلك فمن شأن القيام بإصلاح مقياسي أن يضمن لهذا الصندوق توازنا ماليا على 2044احتياطياته سنة 

أما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل عجزا تقنيا منذ  .المدى البعيد

. وإذا 2045مليار درهم سنة   36,4، فمن المتوقع أن يواصل هذا العجز تفاقمه إلى أن يبلغ2014سنة 

، فيلاحظ أن الإصلاح المقياسي 2027كانت احتياطيات هذا النظام ستمكنه من سد العجز إلى غاية سنة 

، رغم أهمية الإجراءات التي جاء بها، وكذا الانتقال إلى القطب العمومي، 2016الذي شرع في تنفيذه سنة 

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إيجاد سبل  لن يمكنا من سد هذا العجز، مما يقتضي، حسب

لتمويل هذا النظام في أقرب الآجال. ونفس الملاحظة تنطبق على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 

)النظام العام( الذي يعرف بدوره عجزا تقنيا، والذي من المتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 

. أما بالنسبة للصندوق 2038هذا العجز بواسطة احتياطياته إلى حدود سنة ، وسيتمكن من سد 2020

 المهني المغربي للتقاعد، فمن المنتظر أن يسجل فوائضا على طول مدة التوقعات.

 أنظمة التقاعد : الحدود والأخطار والاختلالات

 الساكنة المشمولة بالتغطية

في المائة من  60حوالي  حيث إن :النشيطة للساكنة تغطيته نسبة يتسم نظام التقاعد المغربي بضعف

مليون نسمة، غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات   6,2الأشخاص النشيطين المشتغلين، أي

ه لم يتم على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص. كما أن الإجباريةالتقاعد. إذ تقتصر أنظمة التقاعد 

لمتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين ا 99.15القانون رقم  بعد تطبيق

من جهة أخرى، ورغم المقاربة المنهجية التي والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين فعالية مساطر مراقبة التصريح بالأجراء 

في المائة  72إلى  2005في المائة سنة  43نسبة تغطية أجراء القطاع الخاص من والتي مكنت من رفع 

2011سنة 
43

2016في المائة سنة  82، ثم إلى 
44

، فإن عدداً مهما من النشيطين لا يزالون غير مصرح 

أقل استفادة نسبيا من التغطية بنظام هن بهم لدى الصندوق أو مصرح بهم بشكل ناقص. كما أن النساء 

 2015التقاعد وذلك بالنظر للتراجع المستمر لمعدل النشاط في صفوفهن، حيث سجل هذا الأخير سنة 

في المائة في الوسط الحضري 18 من نسبة أقل
45

في المائة من عدد المتقاعدين،  16، وت مثل النساء حاليا 

ً درهم 1.865ويبلغ متوسط مبلغ المعاش الذي يتقاضينه  ً درهم 1.935، مقابل ا لنسبة للذكور. وتشكل با ا

النساء
46
ً درهم 839، بمتوسط معاش يبلغ حويل معاش التقاعدمن ت في المائة من مجموع المستفيدين 97   ا

ً درهم  894مقابل  للذكور. ا
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 2013الإصلاح"، يوليوز  ومقترحات بالمغرب : التشخيص التقاعد للحسابات تقرير حول "منظومة الأعلى المجلس  
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 : النظام العام والوحدات الطبية" 2016الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي '"تقرير الأنشطة برسم سنة   
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 2016الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة برسم سنة   
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 الانسجام

م لأنظمة التقاعد بطابعه المعقد، ويتألف من نصوص خاصة تؤطر مختلف  يتصف الإطار القانوني المنظ ِ

مهنية، دون أن يكون بينها أي انسجام أو ترابط. ومن نتائج هذا الوضع أن الحقوق المتأتية -الفئات السوسيو

عن درهم واحد أو يوم واحد من الاشتراك تختلف من نظام تقاعد لآخر. هكذا، يبلغ الحد الأدنى للمبلغ 

القطاع  في المائة من المعاشات في 26درهم، في حين أن  1500الشهري للمعاش في القطاع العام 

حويل معاش تعبارة عن معاشات متأتية من  وهي في أغلبها في الشهر،درهم  1000الخاص تقل عن 

في المائة فقط من المستفيدين من المعاشات  3درهم. كما أن  1500في المائة منها تقل عن  57و ،التقاعد

بالقطاع الخاص يتقاضون المبلغ الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي 

درهم 4200
47

 1924. ويبلغ متوسط مبلغ المعاش الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

ً درهم ً درهم 4861، مقابل ا ً درهم 6875بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و ا بالنسبة للصندوق  ا

نظام المعاشات المدنية –المغربي للتقاعد 
48
أما متوسط مبلغ المعاش الذي يمنحه الصندوق المهني  .

ً درهم 2334المغربي للتقاعد فيبلغ  عاشات منخرطي الصندوق . ومن بين أسباب التي تفسر ضعف ما

وعاء المساهمة، الذي يحدد أيضا سقف تصفية معاش الشيخوخة، ظل  الوطني للضمان الاجتماعي، كون

(. وهو وضع يشكل عقبة تقنية في وجه النهوض بمعاشات 2002سنة ) 15درهم منذ  6000منحصرا في 

متقاعدي القطاع الخاص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ينجم عنه تدني مستوى معيشة 

رواتب التقاعد يتوفر  حإضافة إلى كونه يكرس عدم المساواة مع باقي أنظمة التقاعد. فالنظام الجماعي لمن

 على سبيل المثال على آلية للرفع الأوتوماتيكي لسقف المساهمات والخدمات.

 حكامة متقادمة لأنظمة التقاعد

بالمغرب إلى أن  التقاعد حول منظومة 2013المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر سنة  أشار

 ويقلص مرونة والخاص القطاعين العام بين ما المأجورين حركية يعيق القائمة الأنظمة بين جسور غياب

 الشغل. سوق

إدارة كل من  الفة. فمجلسيتم تدبير كل نظام من أنظمة التقاعد وفق قواعد حكامة مختوفي هذا الصدد، 

مَّن  الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يضمان في تركيبتهما ممثلين عن المؤ 

. كما أن جميع مجالس إدارة أنظمة التقاعد لا تضم متصرفا مستقلا. وفي الوقت الذي تمتلك فيه أنظمة لهم

قاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الحرية في بلورة القطاع العمومي مثل الصندوق المغربي للت

وتنفيذ إستراتيجيتهما الخاصة في تدبير الاحتياطيات، نجد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي 
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 مقال بجريدة "لافي إيكو"  

http://lavieeco.com/news/economie/57-des-retraites-du-secteur-prive-percoivent-moins-de-1-500-dh.html 
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يتولى تدبير نظام الاحتياط الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص لا يملك حق تدبير مدخراته ولا حتى 

 رق صرفها أو توظيفها من لدن صندوق الإيداع والتدبير.التدخل في ط

عنى بتأطير منظومة التقاعد بالمغرب، كما ولحد الساعة، لا يوجد هناك أي قانون إطار أو قانون للبرمجة ي  

 استراتيجية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين. توجد أي  لا 

2018سنة  –جدول أنظمة التقاعد   

 
الصندوق الوطني للضمان 

 الاجتماعي
 الصندوق المغربي للتقاعد

النظام الجماعي لمنح 

 رواتب التقاعد

الصندوق المهني المغربي 

 للتقاعد

 نظام تكميلي نظام إجباري أساسي نظام إجباري أساسي نظام إجباري أساسي الأنظمة

 أجراء القطاع الخاص نطاق التنفيذ

المدنيون  الموظفون

والعسكريون التابعون 

للدولة والجماعات المحلية 

وبعض المؤسسات 

 العمومية

المستخدمون غير 

المرسمون العاملون 

بالقطاع العام والجماعات 

المحلية ومستخدمو 

المؤسسات العمومية 

الخاضعة للمراقبة المالية 

 للدولة

الأجراء المنخرطون في 

الصندوق الوطني للضمان 

 الاجتماعي

 قاعدة التوزيع مع تكوين احتياطي التقاعد التمويل
ثلثان بالرسملة وثلث 

 بالتوزيع

قاعدة التوزيع مع تكوين 

 احتياطي التقاعد

 نسبة الاشتراك
-1/3في المائة ) 11,89

2/3) 
 (1/3-2/3في المائة ) 18 (50-50في المائة ) 13

 معدل متغير 

 23في المائة و 6,9)ما بين 

 في المائة(

درهم في الشهر 6000 السقف  بدون درهم في الشهر  210.000 بدون 

طريقة حساب 

 المعاش

في  50يعادل مبلغ المعاش  

الأجر معدل من  المائة

خلال الشهري المقبوض 

قبل  الثمان سنوات الأخيرة 

بلوغ سن القبول للاستفادة 

وتتم من معاش التقاعد، 

على هذا  في المائة 1زيادة 

المبلغ بالنسبة لكل مدة من 

يوما  216التأمين تبلغ 

على مدة التأمين   علاوة

اللازمة للاستفادة من 

 المعاش

في المائة من أجرة  2

كل لالأخيرة  48الأشهر 

من الخدمةسنة   

الأجرة  في المائة من 2,34

السنوية المتوسطة للحياة 

  ) المعاد تقييمها(العملية 

 ةكل سنة من الخدمل

 نظام بالنقط

 الحد الأقصى
في المائة من متوسط  70

 الأجر

في المائة من متوسط  100

جرالأ  

في المائة من متوسط  90

 الأجر
 بدون

درهم 1000 الحد الادنى درهم 1500  درهم 1500   بدون 

 التدبير

وزارة التشغيل والشؤون 

 الاجتماعية
 وزارة المالية

الصندوق الوطني للتقاعد 

والتأمين، مؤسسة عمومية 

يشرف على تدبيرها 

 صندوق الإيداع والتدبير

 

يمجلس إدار يمجلس إدار    لجنة تسيير 

 الإطار القانوني

مؤسسة عمومية تتمتع 

بالشخصية المعنوية 

 والاستقلال المالي

 مؤسسة عمومية

عمومية تتمتع  مؤسسة

بالشخصية المعنوية 

 والاستقلال المالي

 شركة تعاضدية للتقاعد
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 توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 7و 5توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بمعاش التقاعد داخل أجل يتراوح ما بين  -

 سنوات.

 من لا يستفيدونالأشخاص الذين  لفائدةالفقر  عتبةحد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يعادل إحداث  -

ً يتلقون معاشو سنة 60عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن  يبلغ) للتقاعدمعاش  من  أزيد تقاعدلل ا

 مليون شخص تقريباً( . 2.3

إحداث نظام معاشات عمومي إجباري أساسي، يتم تدبيره وفق قاعدة التوزيع، ويضم الأشخاص  -

للحد  ف  ضاع  ه كم  دعين العام والخاص، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديالنشيطين من القطا

 الأدنى للأجور، مع مشاركة الشركاء الاجتماعيين. 

العمل في إطار دعامة ثانية إجبارية على إحداث نظام تكميلي قائم على مبدأ المساهمة موجه  -

إلى نظام تكميلي  للتقاعد غربي؛ تحويل الصندوق المهني المالمحدد للمداخيل التي تفوق السقف

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني 

 للضمان الاجتماعي.

العمل في إطار دعامة ثالثة على إحداث نظام فردي قائم على الرسملة يدخل ضمن نطاق التأمين  -

 الخاص.

المتأتية من الاحتياطيات وتبني مقاربة موحدة للجوانب إعادة النظر في سياسة توظيف الأموال  -

المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة، مع العمل بشكل خاص على تشجيع 

الاستثمار طويل المدى في قطاعات وأنشطة تساهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق الرفاه 

 الاجتماعي وحماية البيئة.
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 لرعاية الصحيةخدمات االتغطية الاجتماعية ل

، من خلال إنشاء تعاضديات الحماية الفرنسية الصحية بالمغرب النور خلال فترةنظام التغطية  رأى

بعد مرور . و1928و 1927 سنتي ( يعود تاريخها إلىشريفة )ظهائر للموظفين تؤطرها نصوص قانونية

، عبر إحداث 2002 سنة الرغم من التقدم المحرز منذ ، وعلىالمغرب استقلالسنة على  60من أزيد 

فائدة الفئات ول العموميين،ظيفة والقطاع في الولعاملين في القطاع الخاص، وفائدة التأمين الصحي لأنظمة ا

 في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، )التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المعوزة

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،  عن المرض في إطار التأمين الإجباري الأساسيو

 الشموليةمبادئ يواجه صعوبة في احترام زال يهذا النظام لا فإن نظام المساعدة الطبية )راميد((، و

 المنظورهذه المبادئ فقط من  تناوللا ينبغي و. الصحية الرعاية وجودة خدماتوالتضامن والمساواة 

ً فترض توزيعتفهي المالي:  ً لعرض الرعاية الصحية  ا الحرص ، مع مجموع التراب الوطنيفي منصفا

يسَّرة الولوجتحتية بنيات مسارات وعلى وضع  ، مدمِجةدون تمييز، في إطار سياسة صحية متكاملة، و، م 

ة ترتكز على مقاربة علاجيالاحتياجات الصحية للسكان، و غايات ربحية تلبيةقبل أي تستهدف ، تضامنية

 مخاطر.ووقائية في الوقت نفسه لل

مدونة التغطية الصحية الأساسية،  )بمثابة 65.00لقانون رقم على مقتضيات اويستند النظام الحالي 

لا ، مهيكِلةستة مبادئ حيل على (، والذي ي2002أكتوبر  3المؤرخ في شريف الظهير ال بتنفيذه الصادر

جميع أشكال منع ، والإنصاف، والتضامن، ووالشمولية، ةالإجباري: يتم احترامها بشكل كامل بعد، وهي

مخاطرمنع انتقاء الو ،التمييز
49
ض  . مَّ هذا النظام أن ي  وي فت ر   جباريةإأساسية  صحيةتغطية مستويين: ض 

(CMB وتغطية )( تكميليةCMC .)تتعلق على معايير  لمؤسستين بناءً تغطية الأساسية ع هد بتدبير القد و

دخول مدونة التغطية  المكتسبة قبلحقوق على الالخاص(، والقطاع مقابل  القطاع العاموضع المهني )بال

الذي تم في البداية  –هذا التقسيم نشأ عن مستويات الدخل. وعلى معايير ترتبط ب، والأساسية حيز التنفيذ

لى الاشتراكات، نظام   تأمين  إجباري عن المرض، قائم  ع -أساسي شاملقبل إنشاء نظام كمرحلة انتقالية 

مستفيدين الالأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا وأجور ومداخيل من قتطاعات من الاويتم تمويله 

 )راميد( نظام للمساعدة الطبيةإلى جانب  ؛من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة

 الصحيةالتغطية أما  .والتضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين ةالمساعدة الاجتماعي ئيقائم على مبد

 شركات التأمين الخاصة.، فتوفرها التعاضديات والتكميلية

 التغطية الصحية الأساسية

 بنية النظام والمؤشرات الديموغرافية

                                                                 

49
 عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائلمنه: "ت 31على هذه المبادئ في الفصل  2011أكد دستور سنة   

الحماية الاجتماعية والتغطية و العلاج والعناية الصحية؛ الحق في المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من

 ".المنظم من لدن الدولة الصحية، والتضامن التعاضدي أو
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، 2005 غشت 18دخل حيز التنفيذ في  ذي، التتولى تدبير  نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض

 :هيئتان

تم تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي كان فدرالية لتعاضديات موظفي  -

لت صبغته التعاضدية خدمة وأعوان الدولة، بتوفير  لقانون العام خاضعة لإلى هيئة عمومية حوَّ

ات وذوي عن المرض لفائدة موظفي وأعوان الدولة وأصحاب المعاش التأمينتتولى تدبير و

كان الصندوق الوطني ، 2016 سنةنهاية  مستخدمي المؤسسات العمومية. وإلى حدودوحقوقهم 

مستفيداً  ملايين  3,024لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوفر التغطية الصحية لفائدة
50

سيتم و. 

من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط طالب   000 300تمكين

 شتنبر 15وقد سجل فيه إلى غاية ، 2016في يناير  العمل بهبدأ  خاصبموجب نظام ، الاجتماعي

ً طالب 025 65، 2017 ا
51
. 

الإجباري الأساسي عن المرض نظام التأمين تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  يتولى -

ع هد إلى . كما ذوي حقوقهمو لهم نشخص مؤمَّ  لايينم 6,083 لقطاع الخاص لفائدةفي ا

الخاص بالعمال المستقلين  عن المرضالتأمين بتدبير نظام ، 2017، منذ يونيو الصندوق

 دخول هذه التغطية حيز التنفيذ ومن المتوقع بعد. (AMIحرة )والأشخاص الذين يزاولون مهنة 

نالعمال المستقلين أن يصل عدد  ، والعدد مليون شخص 11وذوي حقوقهم حوالي  لهم المؤمَّ

 .مليون شخص 17للمؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الإجمالي 

 

التأمين من بين المقاولات المفترض خضوعها لنظام ، مقاولة 3400أكثر من  ت، ما زالاليوموحتى 

هذا لم تلتحق ب، الإجباري الصحي عن المرض، المدبَّر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية مرور خمس سنوات على دخول القانونعلى الرغم من النظام 

تمنح لهذه المقاولات فترة انتقالية قبل الانتقال نحو نظام القانون هذا من  114المادة ؛ علماً أن حيز التنفيذ

إما بواسطة عقود  ري،بشكل اختيا لمأجوريها،التغطية الصحية الأساسية وضمان تغطية صحية تكميلية 

ل هذه المقاولات  .جماعية لدى شركات التأمين، وإما في إطار صناديق داخلية من  في المائة 21وت شغ ِ

 معاشات التقاعد،في إطار نظام  من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لهم نالمؤمَّ  الأجراء

شركات ن تدبير التأمين عن المرض لفائدة هؤلاء الأجراء كَّ وم  مليار درهم.  53,1كتلة أجور  تبلغ وتمثل 

 10 ي ما يمثلدرهم، أ ملايير 3,65إلى  2016تأمين وصلت في سنة أقساط  من تحصيلالتأمين الخاصة 

 17 ما يعادل( و2015 سنةمقارنة مع  في المائة 8,7قدرها  زيادةمسجلة من إجمالي الأقساط )في المائة 

نظام تنضم إلى وتمثل المقاولات التي لم . "الحياة ات "غير تأميناتقساط التأمينمن إجمالي أ في المائة

114، بموجب المادة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
52
في  2، أقل من 65.00رقم قانون المن  

                                                                 

50
مليون شخص من أفراد القوات المسلحة الملكية، في إطار نظام يخضع لأحكام نص قانوني  1,2تغطي تعاضدية القوات المسلحة الملكية   

 خاص.

51
 : مذكرة تقديمية" 2018وزارة الاقتصاد والمالية "مشروع قانون المالية   

52
إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها على ما يلي: "  65.00من القانون رقم  114تنص المادة   

مس تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خ
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في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق  ةالمنخرطمجموع المقاولات من المائة 

أكثر يمثل ركات التأمين الخاصة لش تدفعه هذه المقاولاتالمبلغ الذي ، بيد أن جتماعيي للضمان الاالوطن

تولى الصندوق تحصيلها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن التي ي واجبات الاشتراكمن ربع 

المرض
53

القانون هامشعلى ، ةخاصتي تدبرها شركات التأمين الالتأمين الهناك العديد من أنظمة . و
54

 ،

وقدماء المقاومين وأعضاء جيش ن وفنانالئمة ووالمقدمون والأ شيوخال) الساكنةغطي فئات مختلفة من تو

تأمينها ع هد بتدبير ، مستفيد   344000هذه الفئات ضم ". وتالفئات الخاصة" تصنف ضمن( التحرير

 (.نس ـهام للتأميإلى شركة تأمين خاصة )شركة  2007 زالصحي منذ يوليو

بدأت في  نموذجيةبعد تجربة  2012حيز التنفيذ في مارس أما نظام المساعدة الطبية )راميد(، فقد دخل 

مليون  11,7 هذا النظام استفاد من، 2017 سنةنهاية وإلى حدود تادلة أزيلال.  جهةفي  2008 سنة

سارية )بطاقات  لهم حقوق سارية المفعولمليون شخص  7,4 ليون أسرة، وأكثر منم 4,7 شخص )

 ((.الصلاحية

في  54.6 المغربية المشمولة بنظام من أنظمة التغطية الصحية، الساكنة ت نسبةبلغ، 2016ومع نهاية سنة 

 .تغطية صحية في المائة من السكان على أي   45.4 بينما لا يتوفرالمائة، 

2016نسبة تغطية الساكنة بأنظمة التأمين عن المرض في نهاية سنة   

 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المصدر:

                                                                                                                                                                                                        
غموض في نص ...". وهناك المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية 

التنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. والحال مراسيم السنوات قابلة للتجديد بعد إصدار جميع  خمسالقانون الذي ينص على 

 .جودإلى الو بعدتنظيميين اثنين لم يخرجا نصين أن 

53
 حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  

54
 2013"، 2018-2014الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "خارطة الطريق   
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، الأساسي عن المرض باختلاف مصدرهاالتأمين الإجباري اكنة التي يشملها بالس المتعلقةالأرقام تختلف 

دة ؤكدمما ي على  القطاع،الخاصة بهذا المؤشرات لتجميع وتعزيز ومراقبة  ضرورة إنشاء هيئة موحَّ

هيئة مراقبة وفي هذا الصدد، يشير التقرير السنوي ل .عامحماية الاجتماعية بوجه بالالخصوص، و

التأمين الإجباري  اشمله تيعدد الساكنة الإلى أن  2016برسم سنة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 

لقطاع إلى امنهم في المائة  64,7، ينتمي 2016 مليون مستفيد سنة 8,6 بلغ الأساسي عن المرض

 6,5حيث كان يبلغ  2012منذ سنة في المائة  7,2سنويا متوسطا بنسبة  الخاص. وسجل هذا العدد تطورا

ً لقطاعين العام والخاص خلال الفترة إلى ا سجل عدد المساهمين المنتمينومليون مستفيد.   نفسها تطورا

إلى ينتمون في المائة  66,6، منهم 2016مساهم سنة  مليون 3,6ليبلغ في المائة  6,9سنويا متوسطا بنسبة 

طاع الخاصلقا
55
وبالمقابل، وحسب الأرقام التي أوردتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بلغ عدد  .

مليون مستفيد في  9,1المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص 

سجل هذا العدد تطوراً (. وملايين إلى القطاع العام  3منهم إلى القطاع الخاص، و 6,1)ينتمي   2016سنة 

 .2016و 2010في المائة بين سنتي  5,4سنويا متوسطاً بنسبة 

 تطور الساكنة المشمولة بالتغطية )بملايين(

 

 ر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحيالمصد

ل، المسطرةهداف الأولية الأ المشمولين بنظام المساعدة الطبيةتجاوز عدد السكان وقد   نسبة   حيث س جَّ

فعالية هذا  ا" في حد ذاتهالنسبة العالية جداً " ههذلا تعكس . و2016 سنةفي  في المائة 129بلغت  إنجاز  

الاستفادة شروط ذي يخلفه الطابع التجزيئي وكذا الأثر الانتقائي السلبي النظام، بل إنها تؤكد في العمق ال

للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني تابعة للصندوق الوطني ال من الأنظمة القائمة على المساهمات

الذي يتم تمويله في  نظام المساعدة الطبيةعلى  ،شركات التأمين الخاصةلمنظمات الاحتياط الاجتماعي و

 46في نظام المساعدة الطبية تسجيل البلغ معدل تجديد والضرائب. الملزمين بجميع  لدننهاية المطاف من 

 في وضعية هشاشةلأشخاص باة ات الخاصبطاقالان معدل سحب ككما ، 2017 سنةفي نهاية  في المائة
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الذين يوجدون درهم(. أما الأشخاص  600و 120بلغ اشتراك يتراوح ما بين )بم في المائة 31في حدود 

 المستفيدين.مجموع من  في المائة 91، فقد شكلوا في وضعية فقر

 

 

المؤشرات المالية
56
 

مليار درهم  11التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنظاميه لة في إطار بلغت المساهمات المحصَّ 

منها(، أي بمعدل  في المائة 55,9جراء القطاع الخاص نسبة )تمثل المساهمات برسم النظام المتعلق بأ  

على مدى السنوات الخمس الماضية. وتظل هذه الزيادة مرتفعة لدى  في المائة 8,7زيادة سنوية قدرها 

(في المائة 2,8( مقارنة مع القطاع العام )في المائة 13,2القطاع الخاص )
57

. وي عزى هذا الاختلاف إلى 

ن  .في القطاع الخاص لهم نسبة المساهمات المرتفعة وبدون حد أقصى وإلى العدد المهم للمؤمَّ

أن تطور الإيرادات خلال الفترة نفسها أقل من التطور المسجل في الخدمات التي يقدمها النظامان  ضحويت

مليار درهم. وبلغت احتياطيات النظامين مبلغ  8,3مبلغ  2016 سنةحيث سجلت في  ،(في المائة 13,2)

السنة نفسها . وحقق النظامان برسم 2012مليار في سنة  2,5، مقابل 2016مليار درهم في سنة  3,7

مليار برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع  3,2مليار درهم )من بينها حوالي  3,3فوائض مالية قدرها 

 . (الخاص

 2014على أساس معطيات  2015وقد أظهرت دراسة أجرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في سنة 

ساسي عن المرض الخاص بأجراء ( أن نظام التأمين الإجباري الأ2025-2015سنوات ) 10أفق في و

ع أن قَّ تو  على توازناته المالية طيلة المدة المشمولة بالدراسة، فيما ي  على الأرجح القطاع الخاص سيحافظ 

مليار درهم في سنة  1,6يصل إلى  2018ل النظام المتعلق بأجراء القطاع العام عجزاً ابتداءً من سنة سج ِ ي  

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من خلال أموال النظام المكونة من . ويمكن سد هذا العجز حسب 2025

. غير أن هذه التوقعات تم تجاوزها بالفعل، 2025  الاحتياطيات والفوائض المتراكمة إلى مدى يتعدى سنة

مليون درهم(.  225) 2016أول عجز تقني له في سنة  النظام المتعلق بأجراء القطاع العامحيث سجل 

 2006في سنة مليار درهم  1,9وتعزى هذه الوضعية إلى ارتفاع التعويضات الممنوحة )حيث انتقلت من 

 480من  ملف التعويضات الممنوحة لكل، كما انتقل متوسط مبلغ 2016مليار درهم في سنة  4,7 إلى

ركود على مستوى ، فضلا عن تسجيل ( 2016في سنة دراهم  906إلى  2006درهما في سنة 

. كما ساهم (2012لنسبة الاشتراك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في سنة  الاشتراكات )لم تتم أي مراجعة

ن وشيخوخة المؤمَّ درهم شهرياً(،  400) النظام المتعلق بأجراء القطاع العامتحديد سقف للاشتراك في 

ن له، في  38,000أزيد من  2005لهم، وحالات المغادرة الطوعية التي شملت في سنة  تسجيل مؤمَّ
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، تقدر بأكثر من خسارة على مستوى الاشتراكات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

مليار درهم 1,7
58
. 

التأمين عن المرض المسمى في إطار المدفوعة لشركات التأمين الخاصة المقاولات اشتراكات تمثل و

ملايير  4ما يقرب من في حسابات شركات التأمين )النظام الأساسي والتأمين الكميلي(  "الحوادث البدنية"

عن الأساسي من المساهمات المدفوعة برسم التأمين الإجباري  في المائة 36أكثر من ، أي ما يعادل درهم

 المرض للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

في  47,7مقابل  ،( للأدويةفي المائة 30عن المرض ) الأساسي ه ثلث نفقات نظام التأمين الإجباريوجَّ وي

. والحال أن نسبة السكان المصابين بمرض واحد على الأقل من الأمراض الطويلة الأمد لمصاريف المائة

مين )التأمين الإجباري من المنخرطين في النظا في المائة 3طويلة الأمد لا تشكل سوى الهذه الأمراض 

عن المرض لأجراء القطاع الخاص والتأمين الإجباري عن المرض لموظفي القطاع العام(. ومن بين 

من  في المائة 51,5من المنخرطين  في المائة 2,3في القطاع الخاص، تستهلك نسبة  لهم الأفراد المؤم ن

ن في المائة 4,5في القطاع العام، فإن نسبة  لهم نإجمالي النفقات. أما بالنسبة للمؤمَّ  تستهلك  لهم من المؤم 

في  73,1نسبة  الأمدمن إجمالي النفقات. وتمثل العلاجات المقدمة لأربعة أمراض طويلة  في المائة 45

 :من النفقات، وهي كما يلي المائة

 ؛في المائة 26,4الفشل الكلوي المزمن النهائي:  .1

 ؛في المائة 24ورام الخبيثة: الأ .2

 ؛في المائة 11,7ارتفاع ضغط الدم الحاد:  .3

 في المائة. 11داء السكري المعتمد على الأنسولين وداء السكري غير المعتمد على الأنسولين:  .4

نفقد وحسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  في  لهم انتقلت حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤم 

 2010 سنتي ما بين في المائة 35,2إلى  في المائة 28عن المرض من اسي الأسنظام التأمين الإجباري 

أن هذه النسبة المحتسبة على أساس الفواتير المسجلة تظل منقوصة بالنظر إلى ممارسات  . ويبدو2016و

الأداء المباشر عن العلاجات لفائدة الأطباء )"خارج السجلات"( والتي تتفشى على نطاق واسع ومن ثم لا 

ة في كثير من يمكن رصدها. كما يمكن أن يعزى ذلك أيضاً إلى المستويات المنخفضة للغاية وغير الواقعي

 .وزارة الصحةالأحيان للتعريفات المرجعية التي حددتها 

 

لهحصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن   
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 المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 مواطن الشك بشأن تمويل نظام المساعدة الطبية

ل نظام المساعدة الطبية بنسبة  في المائة من الجماعات الترابية،  6في المائة من الدولة، وبنسبة  75يموَّ

هشاشة. وي فترض في حصة الجماعات الترابية أن تساهم  وضعيةفي المائة من المستفيدين في  19وبنسبة 

فقر ممن يقطنون في المجال  وضعيةفي ضمان الرعاية الصحية المجانية للأشخاص الذين يعيشون في 

درهماً لكل مستفيد في كل سنة. والحال أن المبلغ الإجمالي المحصل في  40لها على أساس  الترابي التابع

مليون درهم 154هذا الصدد منذ تعميم نظام المساعدة الطبية وصل إلى 
59

ل مبلغ  ص ِ مليون  12,3. كما ح 

غ المتوقع . ويصل المبل2017دجنبر  31هشاشة إلى غاية  وضعيةدرهم من المستفيدين الذين يوجدون في 

مليون درهم. وفي غياب آلية لمتابعة مساهمات  283إلى  2017تحصيله من الجماعات الترابية برسم سنة 

الجماعات الترابية، يستعصي تحديد المبالغ الفعلية المدفوعة في "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" 

 الذي تديره وزارة الصحة.

 التعاضدية والعلاجات الاجتماعية والتضامنيةالعقبات القائمة أمام الخدمات الصحية 

عرضاً مهماً من العلاجات الطبية من خلال  1979 سنةر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ طوَّ 

 سمحتخدمات صحية لل توفير أرضيةاصات. وقد قامت هذه الشبكة بوحدة طبية متعددة الاختص 13إنشاء 

واسعة من العلاجات الطبية والجراحية، سواء من خلال علاجات تستلزم الاستشفاء، أو  مجموعة تغطيةب

قاعة للجراحة،  42سرير، و 1000على  حاليا تتوفر هذه المصحاتوبية أو علاجات متنقلة. استشارات ط

 13مختبراً للتحاليل الطبية، و 13وحدات لتصفية الدم، و 9وحدة للإنعاش، و 13وحدة للولادة، و 11و

أجهزة سكانير، ومصلحة واحدة لإنعاش الأطفال حديثي الولادة،  7وحدة للفحص بالأشعة تتوفر على 

ووحدتين للعناية المركزة الخاصة بأمراض القلب والشرايين. كما تتوفر بهذه المصحات أقسام 

في بادئ  المصحات المتعددة الاختصاصاتحدثت هذه ساعة. وقد أ   24للمستعجلات والمداومة على مدى 

ن لهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم المتكفل بهم. ثم فتحت الأمر لصالح المؤمَّ 
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نفي وجه كل المرضى ن لهم ، سواء منهم المؤمَّ ، في إطار نظام . وترتبط هذه المصحاتلهم أو غير المؤمَّ

فة المرجعية الوطنية يالوحدات التعر ، بعدد من التعاضديات وشركات التأمين. وتطبق هذهيلث المؤداالث

استناداً إلى فوترة شفافة، وهو ما يضفي عليها صفة مقدمي العلاجات دون هدف ربحي، والطابع 

الاجتماعي والتضامني، وجعلها من هذا الموقع تتبوأ مكانة "الخدمة المتوسطة" ومكن شريحة واسعة من 

. وتؤكد الأرقام الواردة في الجدول أدناه ار معقولةبأسعو جيدةالسكان من الاستفادة من خدمات طبية 

الجدوى الاجتماعية لهذه الوحدات الطبية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرسالة التي 

ً أكثر من  ،تضطلع بها في إطار الطب الاجتماعي والتضامني مريض في  500000إذ تستقبل سنويا

 1120منهم العلاجات الطبية داخلها. كما تقدم ما يقرب من  ي المائةف 10حيث يتلقى أكثر من  المتوسط،

 .2016سنة  حصة لتصفية الدم  397 45استشارة طبية في اليوم، وأكثر من 

 

التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاختصاصاتمؤشرات نشاط  المصحات متعددة   
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ع، ضمن باب "حالات التنافي"، من القانون المرض، نص المشر ِ  نوضع أنظمة التأمين الاجباري ع عند

"يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو ( على أنه 2002نونبر  21) 65.00رقم  قانونالمن  44)المادة 

من أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة مجموعة 

وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية 

ذ من إلى أي مبدأ ناف المقتضىلا يستند هذا و. والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا"
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العالم تجمع عبر هيئات المكلفة بتدبير التأمين الصحي المبادئ الضمان الاجتماعي، حيث إن العديد من 

د تركت فق ،. ومع ذلكيةبين التدبير الإداري والمالي لنظام من الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاج

ا المتخصصة في تقديم خدمات في مجال تدبير مؤسساته فويضللهيئات المعنية لت هذه المادة الباب مفتوحا

العلاج والاستشفاء والأدوية والمعدات ذات الصلة لهيئات فرعية، والمساهمة، بشكل عام، "في النشاط 

هذه المادة  قام بالتعاطي مع الطب مهنة بمزاولة المتعلق 131.13 رقم القانون الصحي للدولة". والواقع أن

هيئات مثل  من ذلك ع  ن بينما م   صحيةبتقديم خدمات شركات التأمين سمح ل، حيث تقييديوفق منظور 

 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات،

إلى تجميد الموارد وعرقلة تنمية شبكة  . وقد أدى هذا التأويلعلما أنها هيئات ذات هدف غير ربحي

ن الاجتماعي ومراكز العلاج التي ماالتابعة للصندوق الوطني للضالمتعددة الاختصاصات المصحات 

أنشئ بعضها قبل عقود من طرف تعاضديات الأجراء. وهذا يتعارض مع مبادئ التضامن والإنصاف 

. لقد غيرهم من السكان النشيطينو فائدة الأجراءلى العلاج ويعيق جودة التغطية الصحية لإوحق الولوج 

الاجتماعي ومراكز  مانالتابعة للصندوق الوطني للض المتعددة الاختصاصاتكانت شبكة المصحات 

توفير البنيات التحتية والخدمات العلاجية الجيدة، مساهمة بذلك  تجربة رائدة في مجالالعلاج التعاضدية 

دوق الوطني للضمان في البنيات التحتية العمومية. كما أن تجهيزات وخدمات الصن لفي سد العجز الحاص

ه محدودة على العائدات المالية لاحتياطيات هذ اتالاجتماعي، التي يتم تمويلها أصلا من خلال اقتطاع

الملقاة على عاتق المالية  النفقات الصحيةتخفيف جزء مهم من في ، إلى جانب ذلك، تساهم، المؤسسة

ن لهم وذوي حقوقهم  .العمومية والمؤمَّ

بالدرهم  2017و 2000% بين 50-الاجتماعي لوحداته الطبية ) للضمانإعانات الصندوق الوطني 

 (الجاري

 

 المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

متعددة المساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل شبكة المصحات  انخفضت

، على حساب ميزانية التسيير في المائة 50بنسبة ، 2017و 2000 سنتيبين  ،الاختصاصات التابعة له

 والتجهيز المتعلقة بهذه البينات التحتية.
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 مواطن ضعف نظام التغطية الصحية الأساسية

قد مكن من تحقيق تقدم ملموس وعلى قدر كبير من  إرساء نظام التغطية الصحية الأساسية، رغم أن

الأهمية، إلا أن عملية تقييم
60
نصات التي عقدتها اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا النظام وجلسات الإ 

كشفت عن مجموعة من أوجه  ،الاجتماعية والتضامن التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 .التي تعتري هذا النظام القصور والاختلالات المهمة

 الفئات المشمولة بالتغطية ومستوى التكفل

 سنة بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في 65.00رقم  القانون اعتمادسنة على  16بعد مضي 

2002: 

 من السكان لا يتوفرون على أي تغطية صحية؛في المائة  45,4ما زال  -

رض )الأنظمة الخاصة من أصل خمسة أنظمة للتأمين الإجباري عن الم ثلاثةوضع  تم -

 راً عتباومتقاعدي القطاع الخاص ا القطاع العام، ونظام أجراءبمعاشات أصحاب الو المأجورينب

تزال التغطية الخاصة بالمستقلين  لا(. و2016 في سنةطلبة خاص بالنظام الال، و2005 سنة من

والد ي  ون لفائدة تزال التغطية التي نص عليها القان لابينما  ل،وأصحاب المهن الحرة تنتظر التفعي

ن مَّ  في طور الدراسة؛ المؤ 

لم يراكموا فترات تأمين كافية تؤهلهم لاستحقاق  الذينفر على تغطية صحية كل الأشخاص لا يتو -

ن هم في وضعية فقدان ال ، والعاملون في العائليونأو البطالة، والمساعدون  شغلالمعاش، أو م 

الحق في لهم كونوا رصيدا يخول بيوتهم، والمغاربة الذين أقاموا لفترة معينة في الخارج دون أن ي

ن من أحد أنظمة التأمين عن المرض ملزمون يلأشخاص المستفيد. كما أن االحصول على معاش

من في المائة بالنسبة للقطاع العام  32بالنسبة للقطاع الخاص وفي المتوسط  في المائة 40بدفع 

الجزء الباقي من المصاريف الواقع على لارتفاع من بين الأسباب الرئيسية . وتكاليف العلاج

ن لهمعاتق  المرجعية الوطنية من قبل  التعريفةم احترام يشير العديد من المتدخلين إلى عد، المؤمَّ

ً أنمقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص،  في  نفسها هذه التعريفةتحديد  ه جرىعلما

كبير من العلاجات، مما يدفع الممارسين بالنسبة لجزء  المعمول بهار اسعالأمستويات تقل عن 

 عقطا بيةذجافي ضعف  لآخرا ويتمثل العامل والمرضى إلى اللجوء إلى تعاملات غير نظامية.

التأمين الأساسي ت نفقا منفي المائة  6 سوى يستقطب لا يلذ، االعمومية لصحيةا لرعايةا

ن لهم نحو  مما، الإجباري عن المرض الخدمات الصحية للقطاع يجسد نزوحا جماعيا للمؤمَّ

 الخاص.

 الإنصاف

                                                                 

60
قتصادي والاجتماعي والبيئي مع الوكالة ومع عدة تقارير لأنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وجلسات الإنصات التي عقدها المجلس الا  

 . 2017ير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول تقييم نظام المساعدة الطبية )راميد(، الهيئات المسؤولة عن تدبير القطاع. تقر
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لدى  نلتأميالتي تسدد أقساط ا والمؤسسات العمومية لقد تولدت حالة من الجمود عن تأخر تحول المقاولات

 لتيا ونلقانا نم 114 دةلما، حيث إن اعن المرض إلى نظام  التأمين الاجباري لخاصةا نلتأميا تکارش

 ، الذيهذا الوضعيطرح ، قد تحولت إلى واقع قائم. ونتقاليةهذه العملية الا ظمتنالمفروض أن  نم تنکا

وضع نظام إجباري موحد للتأمين الأساسي عن  ويعوق الضمان الاجتماعي المغربي ككل منظومةيربك 

. على الاستمرار نظام التأمين الإجباري عن المرض نفسهمدى قابلية تحديا رئيسيا يتمثل في ، المرض

 فقد يؤدي ذلك، المواكبة اللازمةدون اتخاذ تدابير  والمؤسسات المقاولاتهذه الواقع أنه إذا جرى إدماج و

 حجمإلى زيادة كبيرة في بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والعجز  إلى تفاقم

نين  المقدَّمة التعويضات ؤمَّ على للضمان الاجتماعي. و لصندوق الوطنيلدى ا الاشتراكات نسبفي وللم 

الصندوق الوطني لمنظمات في المكتب الوطني للسكك الحديدية موظفي  إدماج أدى فقد ، سبيل المثال

سلبي بين  تسجيل رصيد، إلى 2017 سنةفي  اً تفيدمس 45055أي ما مجموعه ، الاحتياط الاجتماعي

يبلغ المعامل ) لهمن للمؤمَّ  الديموغرافيةذلك بشكل خاص إلى التركيبة  ىعزوالنفقات، وي الاشتراكات

خدمات الرعاية الصحيةل لى "طبيعة استهلاكهم"إو، (لكل متقاعدنشطًا  0,66 الديموغرافي
61
. 

 التمويل والتوازن

عن المرض الخاص بالصندوق الوطني الأساسي  يزال اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري لا

الوظيفة العمومية  موظفيات الاحتياط الاجتماعي مرشحا للتفاقم إذا ما ظل هذا النظام منحصرا في ظملمن

 وثمة العديد من العوامل التي تدفع في هذا الاتجاه :والقطاع العام. 

سنة  المائة في في 2,32انتقال حصة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض الخطيرة والمكلفة من  -

في المائة من نفقات  49 شكلت، كما أن هذه الأمراض 2017المائة في سنة في  5,58إلى  2006

 .2006في المائة في سنة  41، مقابل 2017العلاجات في سنة 

 ، لاسيما:أصناف الرعاية الصحيةارتفاع كلفة العديد من  -

o 8الصادرة في الجريدة الرسمية ) لبيع الأدوية الجديدة العموميةسعار الأبسبب تطبيق : الأدوية 

لهم، منذ أن اضطر مرات بالنسبة للمؤمن  4إلى  3حيث تضاعفت كلفتها من (، 2014أبريل 

 .ته التعاضديةإلى إغلاق صيدليالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 

o 17.50) التعريفة الوطنية المرجعية توحيد تعريفات استرجاع المصاريف معبعد  :طب الأسنان 

 .2015-2014الأسنان( في علاجات درهم ل 12.50و الأسنان  لتعويضدرهم 

o 2017مائة في سنة في ال 45" إلى لجوء إلى العلاجات )ارتفاع معدل "حدوث المرضتزايد ال ،

 (.2006في المائة في سنة  36مقابل 

o الوقائية.سياسة وطنية مندمجة للعلاجات  ضعف في اعتماد 

في  عموميةمؤسسة  25 المنتظر لـ الانخراطنتيجة  2016يتفاقم العجز الذي سجل منذ سنة ويمكن أن 

المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجباري عن المرض الأساسي التأمين نظام 

 .65.00رقم  من القانون 114وفقاً للمادة  ،الاجتماعي

                                                                 

61
 المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  
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المرصد الوطني للتنمية مؤخرا  اأجراه ت دراسةراميد(، فقد كشفأما في ما يتعلق بنظام المساعدة الطبية )

بسبب غياب المحاسبة  ، وذلكالمالية الحقيقية تهيبقى أقل من تكلف لهذا النظام أن تقييم التكلفة المالية البشرية

التحليلية في معظم المستشفيات العمومية وصعوبة تحديد الاعتمادات المخصصة لهذا النظام لعدم وجود 

مفاتيح توزيع وتتبع دفع مساهمات الجماعات في " الحساب الخاص بالصيدلية المركزية " الذي تديره 

 وزارة الصحة.

 ن لهم جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّ 

مواكبة التغطية الصحية الأساسية بآليات عمومية لقياس حسن تدبيرها وجودة الخدمات لحد الآن لم تتم 

أدى ارتفاع الطلب على خدمات المستشفيات العمومية، على إثر تعميم نظام المقدمة في إطارها. ولقد 

 ء  دة العلاجات المقدمة ونجم عنه عبر على جوثَّ المساعدة الطبية، دون تأهيل مسبق للقطاع، إلى ضغط أ  

إضافي على العاملين بالمؤسسات الصحية، كما تضررت من ذلك صورة المرفق الصحي العمومي لدى 

حيث صار ي نظر إليه كقطب يفتقر للمقومات الأساسية للاضطلاع بدوره ولا يتوجه إلا  المواطنين،

للفقراء
62
تقييم جودة أداء الهيئات المعنية الأخرى في ما يتعلق بآجال معالجة الملفات وكيفيات  تمي   مكما ل .

مَّن والتعويض عن المصاريف بالمرضى التكفل ؤ  في الطعن في  لهم والرد عن الشكايات وإعمال حق الم 

 قرارات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التغطية الاجتماعية.

 الحكامة

ةيواجه تدبير التغطية الصحية تحديات   على مستوى الحكامة، تشمل الجوانب التالية على الخصوص : جمَّ

التضامن  ئدامبوهو ما يتناقض مع ، ساسي الإجباري عن المرضالتأمين الأتعدد أنظمة  -

التغطية  بمثابة مدونة 65.00رقم  القانون نص عليهاالمخاطر والتوحيد التي  في تحملوالتعاضد 

ً أن هذا التشتت ؛الأساسية الصحية  طويلعلى المدى الالمالية يساهم في الاستدامة لا  علما

 ؛ككل الصحيةلتغطية لمنظومة ا

الوطنية بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المكلفة بالتدبير  الاتفاقياتصعوبة في إرساء نظام  -

، ناهيك على أن هذه الاتفاقيات لا ت ن فَّذ إلا بشكل 2008-2007منذ  قيات التعريفاتاتف)عدم تجديد ا

 جزئي(؛

البروتوكولات العلاجية، التوحيد، التي تقرر وضعها ) وتنفيذ تدابير التقنينغياب شبه تام لتقييم  -

 إلخ...(؛ ية،المهن مصنفات الأعمالالآلات الطبية، وية، الأد

لها من الوسائل القانونية )ليست للوكالة الوطنية للتأمين الصحي عدم وجود هيئة مستقلة للوساطة  -

من فرض تطبيق المقتضيات القانونية  هانك ِ سلطة على الفاعلين( أو من السلطة الزجرية ما ي م  

 والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية؛

                                                                 

62
 2017تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية بشأن تقييم نظام المساعدة الطبية )راميد(،   
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اية وسائل مراقبة وتتبع ة إلى عدم كفبطء و/أو تجميد عملية تحيين التعريفات المرجعية، بالإضاف -

استغلال ضعف المرضى وأسرهم واللجوء إلى العمل  ممارسات استهلاك الأدوية، مما يسهل

 العلاجات الطبية؛ تكلفة لأداء زيموابنظام 

القانون  د  ه  ع  بينما ي  بالتناقض : ف مسطرة تدبير موارد نظام المساعدة الطبية )راميد(اتسام  -

بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتدبير  65.00 رقم

إلى  "الراميد" تعهد بتدبير موارد القانونالنصوص التطبيقية الخاصة بهذا فإن ، لنظامهذا ا

استعمال الموارد المالية التي يحصلها نظام  يحول دونوزارتي الصحة والاقتصاد والمالية، مما 

مليون درهم  154هذه الموارد المالية  حجم باشرة من المستفيدين المؤدين )بلغالمساعدة الطبية م

 (. 2017سنة 

 جملة من العقباتنظام التعاضد يواجه : التغطية الصحية التكميلية 

وشركات التأمين الخاصة يقطاع التعاضداليتم توفير التغطية الصحية التكميلية من لدن 
63
. 

تعاضدية موزعة على الشكل التالي  28يتألف القطاع التعاضدي من 
64
: 

 تعاضدية تم تأسيسها من طرف مستخدمي القطاع العام؛ 11 -

 تعاضديات تتعلق بمستخدمي القطاع شبه العمومي؛ 7 -

 تعاضديات لفائدة مستخدمي القطاع الخاص؛ 5 -

 .تعاضديات تشمل الأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة 5 -

 أهم مؤشرات قطاع التعاضد

بملايين الدراهم(المبالغ ) التعاضديات  

 016 769 1 المنخرطون

 640 513 4 المستفيدون

 884 2 الاشتراكات

 886 1 التعويضات

 293 المردودات المالية

 313 4 الأموال الذاتية

 2016المصدر : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التقرير السنوي 

                                                                 

63
لاحتياط أنشطة هيئة مراقبة التأمينات وا تقدم شركات التأمين الخاصة تغطية صحية تكميلية )تنضاف إلى نظام التغطية الأساسية(. وحسب تقرير 

 .. وتعد هذه الخدمات خارجة عن نطاق هذه الدراسةمليار درهم 3,6، فإن الغلاف المالي لعقود التأمين يقدر بـ2016الاجتماعي برسم سنة 

64
 .2016لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة التقرير السنوي  
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 الأنشطة التعاضدية الرئيسية 

 في ما يلي :  الرئيسيةوتتمثل الأنشطة التعاضدية 

 ؛خدمات علاجية في إطار تأمين صحي أساسي و/أو تكميلي تقديم -

تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لحساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط  -

 الاجتماعي؛

 مساعدات وإعانات وتسبيقات عن التعويضات عن المرض؛ -

 إحداث وتدبير منشآت اجتماعية، ذات طابع صحي على وجه الخصوص؛ -

 رأسمال عند الوفاة و/أو الشيخوخة. توفير -

رعاية  ورِ إعاقة ود  في وضعية لأشخاص باالخاصة  كالإعاناتاجتماعية تقديم خدمات ذات صبغة  -

 المسنين.

 إسهام القطاع التعاضدي 

القطاع التعاضدي كان رائدا واضطلع بدور حاسم في تمويل وولوج منخرطيه وذوي يجدر التذكير أن 

، في وقت لم تكن فيه التغطية الصحية الأساسية قد أحدثت ب ع د . الطبيةحقوقهم إلى التجهيزات والعلاجات 

ترة ما ر لفائدة الموظفين، حيث عملت كهيئات للتأمين خلال الفطاخمما ساهمت التعاضديات في تغطية الك

 .2005و 1917بين 

 لىوطبية، في تخفيف العبء والضغط ع من جهة أخرى، ساهم إحداث التعاضديات لوحدات اجتماعيةو

قطاع الصحة في مجال عرض العلاجات )مصحات طب الأسنان، مركز طب العيون، الفحوص 

تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة...(. كما مكنت هذه  الطبية، خلاتدالتالوظيفية، 

فيها الدولة صعوبات مالية، لا سيما في  واجهتالوحدات الاجتماعية والطبية من توفير خدمات خلال فترة 

 إطار تنفيذ مخطط التقويم الهيكلي.

مطابقة للتعريفة بتكلفة  حيةوتسمح التعاضديات لمنخرطيها وذوي حقوقهم من الاستفادة من الخدمات الص

 .الذي يتحمله الاحتياط الاجتماعيمؤدي ال لثثاوفق نظام ال، الوطنية المرجعية

إن التطور الذي شهده الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتغطية الصحية الأساسية وبممارسة الطب، 

لذلك يواجه هذا القطاع جملة من الإكراهات التي  .لم يأخذ القطاع التعاضدي بعين الاعتبار بالقدر الكافي

 .مجملهاتعيق تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في 

ات ياجق تطوير تغطية صحية مستجيبة لاحيواجه القطاع التعاضدي جملة من العراقيل التي تعي

 هاوقدرات البلاد

على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام  ةالصحية الأساسيبمثابة مدونة التغطية  65.00 ع بموجب القانون رقمن  م  ي  

ظمة أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأن

كان وراء تنصيص هذا المبدأ  ومن الواضح أنالواسع.  ابمفهومه ةطبيوتدبير مؤسسات تقدم خدمات 
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الذي سبقت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي ،التعاضد مشروع مدونة
65

 ،

  .طبية بنياتر يالتعاضديات من إنشاء أو تدب على منع

والحال ، قائمة خدمات صحية فِ طبية ووق   منشآتإغلاق  الجديد عن يهذا النص القانونتطبيق  سفريوقد 

محدود، كما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الولوج للعلاج بالمغرب لا يزال جد 

والبيئي حول العلاجات الصحية الأساسية
66
مما قد يتسبب في تدني عرض الخدمات الصحية والولوج  ،

 إليها.

 

 

 التغطية الصحية الأساسيةنظام إصلاح 

ب ع د  بالتغطية الصحية،  ةفئات غير المشمولال تستفيد منهاالتغطية الصحية الأساسية لنطاق من أجل توسيع 

تم بموجب  ،وفي هذا الإطار .ح التغطية الصحيةمسلسلا لإصلا 2013في أكتوبر  أطلق رئيس الحكومة

تطوير استراتيجية مندمجة لإصلاح  دعملوزارية للقيادة -بين إحداث لجنتين : لجنة 2013/13منشور رقم 

ونظام الأساسي عن المرض في التأمين الإجباري ة المتمثلالتغطية الصحية الأساسية تهم كافة مكوناتها 

تضطلع بدعم واعتماد منهجية موحدة  وزارية-؛ ولجنة تقنية بينالمساعدة الطبية والتأمين لفائدة المستقلين

 2013لتتبع وتقييم مختلف مراحل إصلاح التغطية الصحية الأساسية. وفي الفترة الرابطة بين سنتي 

، عقدت لجنة القيادة ثلاثة اجتماعات، فيما عقدت اللجنة التقنية ثمانية اجتماعات، أما مجموعات 2017و

 وأسفرت  هذه الدينامية عن القرارات التالية :اجتماعا.  30العمل الموضوعاتية فقد عقدت 

اختيار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للاضطلاع بالإشراف على وحدة التقييم والتتبع، في دجنبر  -

 ؛2014

دجنبر  في ،هومبدأ التدرج في تفعيل رساء التأمين لفائدة المستقلينلإ مخطط الشاملاعتماد ال -

 ؛2014

 ؛2015التغطية الصحية الخاصة بالطلبة منذ شتنبر  إطلاق -

 16لإصلاح التغطية الصحية الأساسية مع العمل على إعداد اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية المندمجة  -

 ؛2016منها في مارس  10 صدرت نصا قانونيا وتنظيميا،

إعداد مشروع مراجعة الإطار القانوني المنظم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  -

 ؛2016في مارس 

المنخرط المستخدم في القطاع العام من التغطية الصحية، في مارس  ي  دراسة مقترح استفادة والد   -

 ؛2016

                                                                 

65
 6/2013بمثابة مدونة التعاضد"، إحالة رقم  109.12روع قانون رقم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "رأي حول مش 

66
 .4/2013المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "الخدمات الصحية الأساسية : نحو ولوج منصف ومعمم"، إحالة رقم   
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 ، منها على الخصوص :عالقةلا تزال العديد من الملفات و

 وخطط العمل السنوية ووضع وحدة لتقييم إصلاح التغطية الصحية الأساسية؛ تتبعالتقرير إعداد  -

تحديد مهام الهيئة التي ع هِد إليها بتدبير نظام المساعدة الطبية وشروط تفعيل عملها، والعمل على  -

 مراجعة الإطار القانوني المؤطر للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

فتح مفاوضات مع  التأمين لفائدة المستقلين )الذي يتطلب  من أجل تفعيل طة طريقإعداد خار -

 ممثلي الفئات المهنية(؛

 تمويل التغطية الصحية الأساسية وتوازناتها المالية؛  استدامةتحليل  -

 إدراج النصوص القانونية التي جرى إعدادها في مسطرة المصادقة. -

هو خطر إغفال  القلقأكثر ما يبعث على  لاشك أنعملية الإصلاح، في بطء  ما يسجل من بالإضافة إلىو

إدراج ) المبادئ الأولية والأهداف الاستراتيجية التي قام عليها نظام التغطية الصحية الأساسية، ألا وهي

إجباري وتضامني، يتم تمويله نظام ، ةشاملال ةساسيالأ للتغطية الصحية نظامفي إطار  التغطية الصحية

وضع أنظمة تكميلية في مع  ،ي لفائدة المعوزينتضامنتمويل  لهكم ِ الدخل وي   أنواعبواسطة مساهمة جميع 

الصحية  الرعايةوتحسين مستويات التكفل وجودة  ضمان الإنصافوإطار تعاضدي أو في شكل تأمين، 

ومن ثم، فإن المقتضيات التي كان من ، ة الأساسية(نظام التغطية الصحي ية نحوالانتقالوتحويل الأنظمة 

لأشخاص ة لحقوق المكتسبالبة لحماية في ظل غياب تدابير المواك ،قد تحولت انتقالية المفترض أن تكون

 )تحولت( ي الصحة من أجل تحيين التعريفات،يممثلة لمهنغياب التفاوض مع المنظمات الو لهم نالمؤمَّ 

 ومحتواها. التغطية الصحية في مختلف درجاتهاتعميم تعيق  إكراهاتإلى 

ة الأساسية، يقدم المجلس يومن أجل تفعيل مسلسل الإصلاح وتحقيق هدف تعميم التغطية الصح

 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات والمقترحات التالية :

 توصيات

 المبادئ الأساسية : تعميم التغطية الصحية الأساسية  .1

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموع أصحاب القرار والمتدخلين في  .أ 

السياسات العمومية إلى الحرص على احترام وإعمال المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 

من الدستور والقانون بمثابة مدونة  31التغطية الصحية الأساسية كما أقرها الفصل 

ستفيد كل المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في يالتغطية الصحية الأساسية : 

العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو 

 أالمنظم من لدن الدولة؛ ويقوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبد

 أاعدة الطبية على مبد، ويقوم نظام المسالتعاضد في تحمل المخاطر أومبد المساهمة

 ؛ن الوطني لفائدة السكان المعوزينالتضام

بإحياء الحوار الاجتماعي بين الحكومة  والبيئي يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي .ب 

والشركاء الاجتماعيين من أجل استكمال تعميم التغطية الصحية الأساسية والحد من 

ويمكن تحقيق هذا الهدف من  ؛مواطنينرفع الحماية عن الالتدابير التمييزية ووضعيات 

 خلال : 
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i.  اعتماد النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمين عن المرض لفائدة المستقلين

في المائة من تعداد الساكنة  36والأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة )يمثلون 

 ؛النشيطة(

ii.  رقم قانونالالهيئات العامة أو الخاصة التي كانت تضمن قبل اعتماد إدماج 

لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى  65.00

شركات التأمين، وإما في إطار صناديق داخلية، في نظام التغطية الصحية 

ي تمن القانون المشار إليه وال 114لمقتضيات المادة  الأساسية، وذلك في احترام  

ن هذه الأنظمة سواء بالنسبة "الحقوق المكتسبة لفائدة المستفيدين منص على أن ت

 للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها"؛

iii. لفائدة الزوج السابق أو التغطية الصحية  الاستفادة من ء على الحق فيلإبقاا

إثر انحلال ميثاق  بعدود إلى أحدهما بحضانة الأولاد الزوجة السابقة المعه

لأسباب خارجة عن  فصل من الشغلوالأشخاص الذين يتعرضون لل، الزوجية

ن بمرض يإرادتهم والذين يبحثون عن عمل بشكل دؤوب، والأشخاص المصاب

ضحايا موالية لتوقفهم عن نشاطهم المهني، أو أشهر ال 6طويل الأمد خلال 

 حوادث الشغل أو الأمراض المهنية؛

iv. ساسي عن الأجباري الإة من التأمين اعتماد المراسيم المتعلقة بتوسيع الاستفاد

 .له نالمؤمَّ  والد ي  المرض لتشمل 

 

 إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته .2

مة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما بينها، ءالعمل على ملا .أ 

لا سيما في ما مستوى متوفر من الخدمات، مع الحرص على اعتماد أفضل 

وذلك في أفق إرساء ، اتنسبة التغطية ونسبة الاشتراكيتصل بسلة العلاجات و

 ؛تغطية الأساسية في بحر خمس سنواتنظام وطني شامل لل

خدمات تحيين التعريفات المرجعية الوطنية المطبقة من أجل إرجاع مصاريف ال .ب 

الفعالية متسم ب للحوار مسلسل عمومي ارتكازا على الصحية أو تحملها، وذلك

ي فضي إلى إبرام اتفاقيات مع المنظمات الممث لِة للأطباء وموردي ووالشفافية، 

 ؛التجهيزات الطبية والأدوية

والتنصيص على  إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" .ج 

عامة لهذا النظام في قانون المالية التمويل الذي تخصصه الدولة من ميزانيتها ال

دَّد  بموجبه بشكل واضح مساهمات الجماعات  السنوي، واعتماد نص تشريعي ت ح 

  ؛ة في تمويل نظام المساعدة الطبيةالمحلي

جتماعي وضمان المحافظة على توازن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الا .د 

بل والعمل على  الصندوقديمومته : الرفع من المبلغ الأقصى للاشتراكات في 

الصحية لفائدة التغطية إلغاء أي سقف لهذه الاشتراكات؛ تعزيز مسلسل ضمان 

مستفيد،  404 56سوى  هذه التغطية تشمل، لم 2016الطلبة، فإلى متم دجنبر 

 ؛طالب وطالبة 000 300 منها تبلغ الفئة المستهدفة أن والحال
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، حتى تتمكن من مراجعة نظام حكامة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .ه 

الاضطلاع بدورها كاملا في تقنين نظام التغطية الصحية الأساسية، وذلك من 

 خلال توحيد المجالس الإدارية وضمان تمثيلية مختلف المنخرطين والمستفيدين.

 

الاجتماعي  العلاجات على المستوىلتعاضدي وعلى عرض إضفاء دينامية جديدة على القطاع ا .3

 والتضامني 

من  44مقتضيات المادة القيام بقراءة يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب .أ 

 من تخويل مكنبما ي  قراءة إيجابية تدفع نحو اعتماد مقاربة دامجة،  65.00 رقم القانون

الحرية الكاملة في المساهمة  هيئات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

العينية، ولأهداف تضامنية غير ربحية، في تطوير وتدبير التجهيزات والخدمات الطبية، 

 : صحة وللحماية الاجتماعية بالمغربللسياسة العامة لل وذلك خدمةً 

i. المتعلق بالمستلزمات الطبية  84.12مقتضيات القانون رقم  إعادة النظر في

ن ك ِ م  بما ي  المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات،  34.09والقانون رقم 

 نشطة ذات طابع صحي.أ من ممارسة  ،بنظامها القانوني الخاص ،التعاضديات

ii.  مدونة بمثابة  65.00من القانون رقم القانون رقم  44إعادة صياغة المادة

ويشير صراحة إلى أن  يوضح مقتضياتها على نحو ،التغطية الصحية الأساسية

للتعاضديات، بالنظر لكونها ليست هيئات لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن 

 المرض، كامل الأهلية القانونية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات للخدمات الطبية.

iii. 1997أكتوبر  28الصادر بتاريخ  2.97.421من المرسوم رقم  14 تعديل المادة 

 على نحو يسمح للتعاضديات بإحداث وحدات للخدمات الطبية.

 ب. النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية.
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 لحكامةالمحوري ل ر  و  د  ال

 سجامالاجتماعي: محدودية وعدم ان للضمانأنظمة حكامة الهيئات المغربية 

على  فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان الولوج لخدماتها وجودة أدائها والمحافظةتحقيق لا شك أن 

ن لهم وذوي حقوقهم حسن تلبية حاجياتو استدامتهاتوازناتها المالية و بالعديد  ةرهينأهداف تظل ، المؤمَّ

من العوامل المؤسساتية والمالية والاقتصادية التي لا يمكن أن تعزى كلها للهيئات المشرفة على التدبير. 

. غير أن ثمة العديد من الاختلالات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بضعف حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية

 مجالس الإدارة، يةاستقلالمحدودية الكافي، والمندمجة بالقدر غير  ةالتركيبالاختلالات في أهم وتتمثل 

لذا، فإن حكامة أنظمة . التدبيروجودة التحكم في نجاعة في الصعوبات التي تعترض هذه الأخيرة و

 لهذهالتداولية  جهزةتركيبة الأوفي هذا الصدد، فإن  .تتسم بعدم تجانسها في المغربالضمان الاجتماعي 

ة، ياتالمؤسس ، وتراتبيتهاتقييم أدائها نمط، ووتعويضها، ونطاق صلاحياتهايينها الأنظمة وكيفيات تع

تختلف من ممارسات قواعد وتحكمها  ، كماواضحة ولارسمي تخضع لمبادئ لا تكون دائما ذات طابع 

  ام لآخر.نظ

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تركيبة ثلاثية تضم ممثلين للدولة  الإداريمجلس الهكذا، يتألف 

لنظام الجماعي ل يدارالإمجلس ال، في حين لا يضم للمنظمات النقابية للشغيلةممثلين  لين ثموممثلين للمشغ ِ 

مين المنخرطينالمهني المغربي للتقاعد ممثلين عن المستخد   صندوقاللمنح رواتب التقاعد و
67
جهة  منو .

لوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في شقه المتعلق بتدبير الموارد ري لداالإمجلس اللا يضم  ،أخرى

ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين ولا ممثلين عن المستفيدين من النظام، المرصدة لنظام المساعدة الطبية، 

الإجباري الأساسي عن المرض من  لوكالة في شقه المتعلق بالتأمينل يدارالإمجلس اليتألف  ،وفي المقابل

  لين.وخمسة ممثلين عن المشغ ِ  لهم نستة ممثلين عن المؤمَّ 

أما الهيئات التي تتولى تدبير الأنظمة الإجبارية للمعاشات، فإن أغلبها يحمل صفة مؤسسة عمومية "تتمتع 

مالية" للدولة، يمارسها تقلال المالي" وتخضع لــ"وصاية تقنية" و"وصاية بالشخصية المعنوية والاس

على مستوى الصندوق المهني  اغير أن هذه القاعدة غير معمول به .قطاعان اثنانأو  واحد قطاع حكومي

على مستوى إلى شركة تعاضدية للتقاعد، ولا  لوَّ ح  ت   ، الذي بعدما كان يحمل صفة جمعيةالمغربي للتقاعد

مين غير دبير النظام الإجباري الأساسي للمستخد  على تف شرِ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ي  

المرسمين العاملين بالقطاع العام والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة 

صفة إذ يحمل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  .المالية للدولة كما يشرف على نظام تكميلي اختياري

يتولى تسييره الصندوق و دون وصاية تقنية للدولة. "بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليمؤسسة تتمتع "

                                                                 

67
لجنة تسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين "أربعة ممثلين للمنخرطين يعينون لمدة ثلاثة سنوات ويختارون من لدن أربعة مؤسسات  تضم  

ت منضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسا

بتاريخ  1.77.216من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  45ن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير". الفصل المنضمة ع

 ( يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.1977أكتوبر  4) 1397شوال  20
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الوطني للتقاعد والتأمين، وتديره لجنة تسيير تضم لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نفسه إلى 

عمومية( وأربعة ممثلين قطاعات وزارية 'الفلاحة والتجهيز والداخلية والوظيفة ال ةجانب ممثلين عن أربع

عن طريق القرعة هااريختاتم لنظام يينتمون إلى مؤسسات منخرطة في ا للمنخرطين
68
. 

تتعلق مزدوجة إشكالية  بنيات الحكامة الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيتواجه و

من لصندوق الإداري لمجلس ال يتشكل نصف أعضاءفي هذا الصدد، و. والمهام المنوطة بها ةالتركيبب

الشركات ممثلي من  والنصف الآخر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،ممثل ن فيهم ممثلي الدولة، بم

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط د إلى هِ وقد ع   ية.الأكثر تمثيلالمركزيات النقابية وممثلي  التعاضدية

، الأساسي الإجباري عن المرض التأمين بتدبير نظام، للتعاضديات فيدرالية، الذي كان تاريخياً الاجتماعي

نظام التأمين الأساسي لتي أصبحت تضطلع بالتدبير المفوض ال ه،التابعة لاستناداً على التعاضديات 

، تدبير مباشر أو غير مباشركما تتولى هذه التعاضديات، بشكل . ية تدبير متعددة السنواتبموجب اتفاق

ً  باعتبارها التعاضديةالاجتماعية  الأعمال خدمات الخدمات  تيرافو وتحيلخدمات الرعاية الصحية ل مقدما

 ،. وهكذاالمؤدي لثلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار نظام الثاالتي تقدمها ع

 5موارد من ميزانية الدولة )أكثر من نظاما للتغطية الصحية الإجبارية من خلال  المؤسسةتدير هذه 

وذلك عبر تدبير ، لها المكونةالتعاضديات من خلال  الصحية التكميلية،تغطية نظاما للدرهم( و ملايير

ً إلى الحفاظ على الحكومة.  تعينهومدير  التعاضديات دنلب من رئيس منتخ يضطلع بهثنائي  وسعيا

وصي بتوحيد أنظمة التغطية الصحية الأساسية، يمكتسبات التعاضد وتعزيزها وتهيئة الشروط الكفيلة 

، الأساسية الصحيةالتغطية ب كلفةالم المهام والبنِياتبين  لفصلبا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

التغطية ب كلفةالم المهام والبنياتو، من جهة العامطاع في إطار نظام تأمين صحي إجباري خاص بالق

 مهاموالحفاظ على  التدبيراحترام استقلالية ، مع الحرص على من جهة ثانية  التكميلية الصحية

 .مكتسباتهاوالتعاضديات 

كما أن اختصاصات مجالس إدارة الهيئات المشرفة على تدبير أنظمة الاحتياط الاجتماعي تختلف في ما 

عمليات تدبير الخزينة ووجه العموم، في ما يتصل باختصاص التداول والمراقبة، على بينها، وتنحصر 

ؤولين التنفيذيين ات المالية، ومراقبة المخاطر، والافتحاص الداخلي، وتعيين المسيوتوظيف الاحتياط

تدبير بهذه الهيئات وموظفي ل ةساسيبالأنظمة الأ اختصاصات متصلة وتحديد تعويضاتهم، بالإضافة إلى

 ة.مواردها البشري

نجاعته رهينة بتقليص  لكنَّ  أساسيدور : ة التأمينات والاحتياط الاجتماعيهيئة مراقب

 مخاطر تضارب المصالح 

ألا وهي هيئة مراقبة  :ة للإشرافمؤخرا تعزيز المنظومة المغربية للحماية الاجتماعية بمؤسس تم

مديرية التأمينات  محل لَّ لتح   64.12ثة بموجب القانون رقم التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحد

الهيئة بدورها "شخصا وتعتبر هذه  والاحتياط الاجتماعي التي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

مراقبة قطاع بها اختصاصات  تناطاعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي". و
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الهيئات والتقاعد وكذا تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والهيئات التي تتولى  التأمينات

التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع  بممارسة أو تدبير عمليات تقومالخاضعة للقانون الخاص التي 

والرسملة )الشركات التعاضدية للتقاعد(
69
. 

والتقنين المستقل لأسواق والاحتياطية  المراقبة التقنيةنذكر  ،هذه الهيئةالتي تضطلع بها مهام ال ومن بين

السوق المغربي على الرفع من جاذبية  ،المؤسساتي التأطير تحديث ،مينات وقطاع الاحتياط الاجتماعيالتأ

الصعيد الدولي، المساهمة في النهوض بالتربية والتحسيس في المجالات الواقعة ضمن اختصاصاتها، 

ن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والسهر "على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمَّ 

 والمنخرطين".

هذه  دة ومستوياتوجج لخدمات هيئات الحماية الاجتماعية وضمان الولوالجوانب المتعلقة ب ونلاحظ أن

 بالهيئة.بشكل صريح  تحقيقهاالتي أنيط لا تدخل ضمن الأهداف  ،الخدمات

ثلاثة أعضاء و الرئيس من بينهم ،أعضاء سبعةتألف من ي مجلس   ة  يسير الهيئعام، الالكاتب على علاوة و

وجهاتها الرئيسية على المستوى للهيئة، والتداول في تمستقلين. ويتولى المجلس وضع السياسة العامة 

ود للمجلس صلاحية اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين ستراتيجي والتنظيمي والمالي. كما تع  الا

إصدار العقوبات في وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد، بالإضافة إلى 

 هيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة.قة على الالتنظيمية المطبَّ أو مخالفة الأحكام التشريعية وعدم احترام  حالة

محكمة النقض وتتألف من عضو من بين فئة ب قاض  لجنة تأديبية يرأسها على  افي عمله الهيئة ندتستو

ل ميها، بالإضافة إلى ممث ِ تخد  من بين مس نيَّ ع  يمثل الهيئة ي  ، وعضو الهيئة مجلسفي الأعضاء المستقلين 

لسلطة الخاضعة  والهيئاتممثلي القطاعات  عضويةوتنطوي  واحد عن كل قطاع خاضع لمراقبة الهيئة.

هذه الهيئة في مخاطر ملموسة لتضارب المصالح والتي قد تؤثر على استقلالية على  منصبهمبحكم  الهيئة

د إليها بإبداء رأي عه  ي  التي لتقنين الجنة نفسه ينطبق على  والأمر .تهامصداقيوعلى نجاعتها والقرار اتخاذ 

بقطاعي استشاري حول مشاريع مناشير الهيئة ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة 

التعاضدية للتقاعد  شركات، وطلبات الاعتماد المقدمة من طرف الالتأمينات والاحتياط الاجتماعي

( يمثلان 2ل. ويرأس لجنة التقنين الكاتب العام للهيئة وتتألف من عضوين )لمتباد  وجمعيات التعاون ا

ً لذا، )وزارة الاقتصاد والمالية( ومن ممثلين عن القطاعات الخاضعة لمراقبة الهيئة.  الإدارة إلى وسعيا

ي الأكمل، يوصتمكين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من الاضطلاع بدورها على الوجه 

ممثلين عن الهيئات  التقنينلجنة لا التأديبية و ام لجنتهبأن لا تض   والبيئي الاقتصادي والاجتماعي المجلس

يكونون أعضاء بصفتهم  ،ةشخصيات مستقلة ومؤهلالهيئة، بل يوصى بأن تضم الخاضعة لسلطة 

 الشخصية وليس بحكم مناصبهم.

 الاجتماعيةتوصيات عامة حول حكامة هيئات الحماية 
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، إطار من خلال إصدارها في شكل قانون إكسابها الصفة التشريعية يتمستراتيجية وطنية اإعداد  .1

إلى تعميم الحماية  ، وهادفةجيالوتكون بمثابة ميثاق أوطني،  اجتماعيحوار عن  تنبثق

ودينامي بين ن واضح توازإقامة ارتكازا على  ،الاجتماعية والتحسين المستمر لمستويات التأمين

 ؛درواين ما تتوفر عليه من موبل الحماية الاجتماعية في مجا البلاد اتياجح

إعداد ميزانية اجتماعية للأمة، يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع للمراقبة الديمقراطية والتصويت  .2

البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإبداء المجلس الاقتصادي  من لدن غرفتي  

 والاجتماعي والبيئي لرأيه بشأنها.

مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك بما يمكن من تعزيز حكامة هيئة إصلاح  .3

مؤهلة يتم تعديل تركيبة لجنتها التأديبية بغية حصر عضويتها على شخصيات استقلاليتها، و

ولا تربطِهم بها أي  الهيئات الخاضعة لسلطة هذه الهيئة ولا يمثلون ،الشخصية مبصفته متعيينه

 مصالح؛

مجموع هيئات في  ضمان المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين )أرباب العمل والمستخدمين( .4

 ؛فيها ن لهمممثلي المؤمَّ الحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة 

النص صراحة على مسؤولية مجموع مجالس الإدارة وهيئات الإشراف في مراقبة فعالية أنظمة   .5

الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بالجوانب التالية : مستوى الحماية التي توفرها لمنخرطيها مقارنة 

مالها شفافية استعاستدامتها المالية والاقتصادية ومع الأهداف المسطرة في النصوص التشريعية؛ 

للموارد؛ تحديد وتدبير المخاطر، لا سيما المخاطر العملية )جودة التكنولوجيات، النظام 

 ( والمخاطر المرتبطة بالسيولة والمخاطر المتعلقة بتوظيف الأموال.…المحاسبي، حالات الغش 

 عمال الإشراف الاستراتيجي الذي تضطلع بهأمراقبة في مجالس الإدارة النص على مسؤولية  .6

، مع الحرص كل الحرص على تفادي تدخل تلك عيةأنظمة الحماية الاجتماب المكلفةالهيئات 

 .المجالس وأعضائها في تدبير الهيئات المذكورة

 من خلال الفصل بين الصلاحيات حكامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،ترشيد  .7

الصلاحيات البنيات والأساسية، من جهة، والتغطية الصحية تدبير نظام ب والبنيات المتعلقة

 الخاص بالطلبة، من جهة ثانية.نظام تدبير الأنظمة التعاضدية التكميلية والالمسؤولة عن 

التي تتمثل مهمتها ، احترام اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحيالحرص على استعادة و  .8

للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض  التأطير التقنيفي  (65.00رقم  من القانون 59 المادة)

ة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منظومالوسائل الكفيلة بضبط والسهر على إعداد 

 .والسهر على وضع وسائل ضبط المنظومة ككل

رقم اعتماد يرتكز على الحماية الاجتماعية،  في مجال للمعلومات مندمجةنظام وطني  وضع  .9

لحماية الاجتماعية، وإضفاء الخاصة بانظم المعلومات التقائية ما يتيح باجتماعي وطني،  تعريف

 المعطيات.مادي على اللاالطابع 

والدراسات العليا في مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام وفي مجال  للتكويننظام  إحداث  .10

مة من أجل تكوين كفاءات في مجال تدبير أنظ، ، على وجه الخصوصالأساسية الصحيةالتغطية 

 .وحكامتها الحماية الاجتماعية

المخاطر والنتائج وجودة  م  ه  لتقييم أداء هيئات الاحتياط الاجتماعي ت  وضع شبكة مؤشرات  .11

الخدمات، وذلك استنادا إلى توصيف دقيق للمساطر التي تعتمدها هذه الهيئات في مجال التدبير، 

لهم للخدمات التي يحق لهم الاستفادة منها.  نِ وتخصيص الموارد، وتنفيذ الميزانية، وولوج المؤمَّ 

ن المؤمَّ  اتتلقي ومعالجة شكايفي مجال كل هيئة  الوقوف عند الكيفيات التي تعتمدهاكما يتعين 

آجال معالجة كذا و ،فرض على المنخرطين الإدلاء بهاالوثائق الإدارية التي ي   جدوىلهم، ومدى 

 ملفاتهم.
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فروع الخدمات التي تتولى هيئات الاحتياط تلف مخ إناطة مسؤولية الفصل بين حسابات .12

لأموال ا تحويل، وذلك من أجل تفادي الخلط بين الحسابات والإدارةبمجالس  الاجتماعي تدبيرها

 من فرع لآخر.

ومراقبتها العلمية بمجالس الإدارة، وينبغي أن يهم  إناطة مسؤولية اختيار الدراسات الاكتوارية .13

وضع الفرضيات والتحلي المهنية في  احترام قواعدهذا الإشراف بشكل خاص الجوانب المتعلقة ب

 .واضح أسلوببمنسجمة وخلاصات فافية والبساطة، مع السهر على تقديم بالموضوعية والش

 التي تقوم بها الهيئات يةلاموالبيئي للتوظيفات الر الاجتماعي التأثيالنظر في إناطة مسؤولية  .14

، وتشجيع ومردوديتها على سلامة تلك التوظيفات بمجالس الإدارة، من خلال تكليفها بالسهر

في مجال توجيه الاعتمادات لاستثمار المسؤول، لاسيما لعلى تبني مبادئ الأمم المتحدة  الهيئات

 ؛جتماعي والبيئي الإيجابيلوقع الاتمويل الأنشطة ذات االمالية نحو 

إلى تنظيم حملات تواصلية عمومية حول الحق في الحماية الاجتماعية وشروط وكيفيات الولوج  .15

ذوي للمؤمن لهم ول المتاحةلتظلم اسبل  بيانخدمات مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، مع 

 حقوقهم.

 الجزء الثالث : التوصيات

 الإطار المعياري الدولي

 :، من خلالالسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدوليةملاءمة  .1

( بشأن المعايير 1952) 102على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  المصادقةاستكمال  -

 ؛يالدنيا للضمان الاجتماع
، 130 رقم على الاتفاقيات بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض )الاتفاقية المصادقة -

(؛ 1989، 168 رقم بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة )الاتفاقيةو(؛ 1969

بشأن إعانات و(؛ 1967، 128 رقم بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة )الاتفاقيةو

 ؛(1980، 121 رقم إصابات العمل )الاتفاقية
في ضوء الاتفاقيات  ،الحماية الاجتماعيةالتدابير ذات الصلة بسياسات وللتقييم إجراء  -

دق المنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات غير المص التقنية
تسليط الضوء و المصادقة على تلك الاتفاقيات والبروتوكولات،عدم وبيان أسباب ، عليها
 لحمايةاوالآليات المتعلقة ب لتنظيميا رلإطاا لاءمةلم المزمع اتخاذهاالتدابير على 

 ؛ليةولدا لمعاييرا مع جتماعيةلاا
، على المستويين الوطني الأطراف تضمين جدول أعمال الحوار الاجتماعي الثلاثي -

سياسات  وضع، في المقاولاتلحوار الاجتماعي الداخلي على مستوى ا، ووالجهوي
جة مع المبادئ التي تهدف إلى تنسجم لضمان الاجتماعي ل للحماية إرساء أرضية مدم 

 للضمان الاجتماعي. متكاملة ةوطني ومةنظتروم إقامة م، ةالاجتماعي
في سوق  الاستقرارانعدام إزاء القطاع الخاص  لأجراءالحماية الاجتماعية  هشاشةمن التقليص  .2

 من خلال: الشغل، وذلك

في  أجير 800000القطاع الخاص )أجراء شمل جميع تل ةتغطية الاجتماعيالتوسيع نطاق  -

رَّ غير م   القطاع الخاص في  50الوطني للضمان الاجتماعي،  ح بهم لدى الصندوقص 

 ؛وغيره من الأنشطة غير المستقرة( الفلاحيفي القطاع  شتغلونيمنهم  المائة
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ن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، آلية للاحتفاظ  إحداث - الضمان  نظامفي بالمؤمَّ

ن تعبئتها خلال فترات عدم يمكنقاط في شكل  حقوقال لرسملةبواسطة آلية ، الاجتماعي

 ؛النشاط

( للعمال التشغيلخدمات شيكات ) ةالاجتماعيلأداء المستحقات شيكات  تخصيص -

 ؛والمساعدين العائليينالمنزليين 

: اعتماد المراسيم التي المأجورينلعمال غير ليشمل االضمان الاجتماعي توسيع نطاق  -

 ؛صحيةشات( وال)المعا ةالاجتماعي التغطيةنظام يحدث بموجبها 

تشكل ممارسة العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي )في فرنسا،  تشديد -

ح به لدىكل نشاط غير   احترامالاجتماعية أو عدم  الهيئاتالمهنية أو  المصالح مصرَّ

ح به جريمةً  ،المساهماتب التصريحالتزامات   حبسبال اعليه ب  عاق  ، ي  للعمل غير المصرَّ

 "L. 8224-1 "و" L. 8221-3 " تان]الماد أورو 45,000سنوات وغرامة قدرها  3لمدة 

التوقف عن المساهمة  والتحريض على ةالمساعدالشغل؛ كما يعاقب أيضاً على من قانون 

في ورو أ 15,000أشهر وغرامة قدرها  6 حبسية مدتها : عقوبةالضمان الاجتماعيفي 

 .(لضمان الاجتماعيهيئة ل خراط فيعلى رفض الانلهم ن ض المؤمَّ حر ِ شخص ي  كل  حق

 إحداث هيئة للتبع والمراقبة. -

 

في صندوق للمساهمة  سقف الأجر الشهريالرفع من العمل، على المدى المتوسط، على  .3

ومقايسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى  درهم 6500الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 

 الصندوق 

 الاجتماعية لفائدة الأطفال الحماية

تغيير في المفاهيم والتصورات التي إحداث يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب .4

يرتكز عليها وضع السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة، من خلال اعتبار الحماية الاجتماعية 

ً للأطفال واجب ً أساسي اً واستثمار ا اته، وهو ما يقتضي تطوير المقاربة في أجيال المستقبل في الآن ذ ا

كزة ل، نحو مقاربة وممارسات مرتالقائمة على تحمل التعويضات العائلية حصريا من لدن المشغ ِ 

، وذلك بناء على سنة 15و 0طفال المتراوحة أعمارهم ما بين فائدة الأعلى تقديم الدعم المباشر ل

حدَّ   ة؛د  عملية استهداف م 

ينبغي أن تعمل الحكومة على الإعمال الفعلي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة، ووضع برامج  .5

 وآليات للحماية الاجتماعية خاصة بالأطفال وملائمة لمختلف أشكال الهشاشة التي يواجهونها.

في شكل تحويلات مالية مشروطة لفائدة الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم،  تطوير مساعدات .6

 روطة :وغير مش

 الأسر(؛لدى مؤسسات أو تستهدف الأطفال حيثما كانوا )لدى العائلات، في ال .أ 

 تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ .ب 

 يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ .ج 

ن االمنتظمتتسم بطابع دينامي، أي أنها تنخفض أو ترتفع حسب ما يمليه التتبع والتقييم  .د 

 لوضعية الأطفال المستفيدين.
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 حوادث الشغل والأمراض المهنية

على غرار ما هو معتمد في عدد من  العمل،ب والبيئي، الاقتصادي والاجتماعيالمجلس وصي ي .7
الدولية وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة )لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية  التجارب

الشغل والأمراض المهنية تعتبر  قرار بكون المخاطر المتعلقة بحوادث(، على الإ102رقم 

اجتماعية والتعاطي معها على هذا الأساس، وضمان حمايتها في إطار نظام وطني  مخاطر  

ناط بالصندوق الوطني للضمان توغير ربحي. وينبغي أن تماعي موحد وإجباري للضمان الاج

الاجتماعي، باعتباره مؤسسة عمومية غير ربحية، مهمة تدبير هذه المخاطر في إطار نظام  قائم  

  ؛ة ونظام لتحصيل المبالغ المستحقةعلى التصريح الفردي بالأجور وتدعمه هيئة مراقب

 

 التدابير التالية :اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب، يوصي من جهة أخرىو

ن  من جعل الرجوع إليه وإعماله الفعلي أمرا  .8 ك ِ تحيين وتعزيز التشريع المتعلق بطب الشغل، بما ي م 

 تلقائيا، وجعله قابلا للمراقبة وملائما للأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة في مجموع قطاعات

 ؛النشاط

 ؛مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل وتعزيز مقتضياتتحيين  .9

الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية على مستوى  .10

 المعاينة والتكفل والتعويض.

 الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة

ضوء مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية  فيالوقوف عند حصيلة منجزات السياسات العمومية  .16

ى هذه الاتفاقية المتعلقة بسياسة التشغيل والحماية من البطالة، والعمل على المصادقة عل 168رقم 

 ؛وإعمال توصياتها

فقد الكسب المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعريفا رسميا للبطالة الكاملة، باعتبارها تضمين  .17

الحصول على عمل مناسب، رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له  بسبب عجز شخص عن

وباحثا بالفعل عن عمل. وتعريف البطالة الجزئية على أنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل 

العادية أو القانونية أو توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل 

 ؛لوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلةوبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنو

على مبدأ  ن البطالة قائمة  عاعي على وضع آلية وطنية للتأمين العمل في إطار الحوار الاجتم .18

، تضع كيفيات لمنح التعويض عن البطالة، من شأنها أن تسهم في تعزيز العمالة الكاملة مساهمةال

العمل على عرض عمل  أربابوالمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع 

 ؛، والعمال عن البحث عن هذا العملمنتج

البطالة مؤقتا للأشخاص الذين العمل، عند إطلاق العمل بهذه الآلية، على تخصيص التأمين عن   .19

يعيلون أسرهم، ثم العمل بعد ذلك على توسيع دائرة المستفيدين من الحماية والزيادة التدريجية في 

 ؛غ التعويضات ومدة الاستفادة منهامبل

يبحثون فعلا عن عمل  إرساء نظام لدفع الإعانات للعاملين لبعض الوقت )دوام جزئي( الذين  .20

بعض ل همعملعانات والكسب الذي يحققونه من مجموع هذه الإ ن يكون، على ألكامل الوقت

 ؛ممارسة عمل لكامل الوقت يدفعهم إلى ، حافزاالوقت
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في المائة  85يتعين أن يشكل الأشخاص المستفيدون من نظام الحماية من البطالة نسبة لا تقل عن   .21

 فيهم موظفو القطاع العام والمتمرنون. ن، بمالأجراءمن مجموع 

 الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال وضع تدابير   .22

ردعية لأشكال العنف وسوء المعاملة والتمييز إزاء هذه الفئة من الأشخاص، سواء داخل الأسرة 

 ؛التشغيل والخدمات العمومية ج إلىأو في أماكن العمل أو في ما يتصل بالولو

تفعيل المقتضى التشريعي المحدث لنظام للدعم الاجتماعي العمل داخل أجل مدته سنة على   .23

 97.13من القانون الإطار رقم  6والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة )المادة 

 ؛(2016أبريل  27الصادر في 

حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا  د  دَّ ح  دخل أساسي، ي  ضمان   .24

بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وينبغي أن  202لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 

يعادل المجهود الوطني الواجب بذله من أجل تمويل الدخل الأساسي لفائدة هؤلاء الأشخاص 

نظمة العمل الدولية وفقا لتوصية م ، وذلكالخام تج الداخليفي المائة على الأقل من النا 0,32

 ؛المشار إليها

أنظمة التأمين الإجبارية والتكميلية التي  حق ذوي الإعاقة في القضاء على أشكال التمييز في  .25

 من هذه الأنظمة. ئهمإلغاء البنود التي تؤدي إلى إقصاتتولى تدبيرها شركات القطاع الخاص، و

المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي تطوير خدمات   .26

 ؛والوطني والجهوي

إلزام مقاولات القطاع العام والخاص بوضع مخططات خاصة بالوقاية من مخاطر وانعكاسات   .27

 ؛إلى سبل مواكبة الأشخاص المعنيينوضعيات الإعاقة وبتحديدها والتخفيف منها، بالإضافة 

، والحرص على التعريف بها اكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقةتفعيل إحداث مر  .28

ضمان تكوين مسبق ومستمر للمهنيين المشرفين عليها، وتعميم هذه المراكز على مع العمل على 

 ؛مجموع التراب الوطني وفتح الولوج إليها في وجه الجميع )مبدأ الولوج الشامل(

فل بالأشخاص في وضعية إعاقة )مهن الاستقبال، تسيير إحداث تخصصات مهنية في مجال التك  .29

 ؛ن(ون المختصون التربويوالمؤسسات الموجهة لذوي الإعاقة، المشرف

وضع ونشر مؤشرات لتقييم وتتبع وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير الحماية   .30

حاملي الإعاقة الاجتماعية المخصصة لهم، مع تسليط الضوء على المعطيات المتعلقة بالأشخاص 

 ؛ع إعمال أهداف التنمية المستدامةضمن مؤشرات تتب

 ؛من الشغل التعسفي الفصلتعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من   .31

تعزيز دور طب الشغل في التدخل في مجال الإعاقة، وأن تناط به مسؤولية الوقاية العمل على   .32

 ؛من الإعاقة ومعاينة حالات الإصابة بالإعاقة

 تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم.  .33

 الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين الحماية

 7و 5خل أجل يتراوح ما بين توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بمعاش التقاعد دا  .34

 ؛سنوات

 يستفيدونلا الأشخاص الذين  لفائدةالفقر  عتبةحد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يعادل إحداث   .35

ً ويتلقون معاش سنة 60عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن  يبلغ) للتقاعدمعاش  من  أزيدتقاعد لل ا

 ؛مليون شخص تقريباً( 2.3من 
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نظام معاشات عمومي إجباري أساسي، يتم تدبيره وفق قاعدة التوزيع، ويضم الأشخاص  إحداث  .36

للحد  ف  ضاع  ه كم  دالنشيطين من القطاعين العام والخاص، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحدي

  ؛الأدنى للأجور، مع مشاركة الشركاء الاجتماعيين

م تكميلي قائم على مبدأ المساهمة موجه العمل في إطار دعامة ثانية إجبارية على إحداث نظا  .37

إلى نظام تكميلي  للتقاعد ؛ تحويل الصندوق المهني المغربيالمحدد للمداخيل التي تفوق السقف

الصندوق الوطني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف 

 ؛للضمان الاجتماعي

ملة يدخل ضمن نطاق التأمين ث نظام فردي قائم على الرسالعمل في إطار دعامة ثالثة على إحدا  .38

 ؛الخاص

إعادة النظر في سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات وتبني مقاربة موحدة للجوانب   .39

المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة، مع العمل بشكل خاص على تشجيع 

قطاعات وأنشطة تساهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاستثمار طويل المدى في 

 الاجتماعي وحماية البيئة.

 لرعاية الصحيةخدمات ال الاجتماعيةالتغطية 

 المبادئ الأساسية : تعميم التغطية الصحية الأساسية   .40

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموع أصحاب القرار  .أ 

لعمومية إلى الحرص على احترام وإعمال المبادئ والمتدخلين في السياسات ا

من  31الأساسية التي تقوم عليها التغطية الصحية الأساسية كما أقرها الفصل 

الدستور والقانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : يستفيد كل 

المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية 

جتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الا

 أومبد المساهمة أويقوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبد

التضامن  أالتعاضد في تحمل المخاطر، ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبد

 ؛نالوطني لفائدة السكان المعوزي

بإحياء الحوار الاجتماعي بين  والبيئي والاجتماعييوصي المجلس الاقتصادي  .ب 

يم التغطية الصحية الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل استكمال تعم

رفع الحماية عن من التدابير التمييزية ووضعيات  القضاء علىالأساسية و

 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال :  ؛المواطنين

i. التأمين عن المرض لفائدة المستقلين اعتماد النصوص التطبيقية المتعلقة ب

في المائة من تعداد  36والأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة )يمثلون 

 ؛الساكنة النشيطة(

ii.  قانون الالهيئات العامة أو الخاصة التي كانت تضمن قبل اعتماد إدماج

تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود  لمأجوريها 65.00رقم 

جماعية لدى شركات التأمين، وإما في إطار صناديق داخلية، في نظام 

من  114التغطية الصحية الأساسية، وذلك في احترام لمقتضيات المادة 

"الحقوق المكتسبة لفائدة نص على أن تي تالقانون المشار إليه وال
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النسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو المستفيدين من هذه الأنظمة سواء ب

 فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها"؛

iii.  الإبقاء على الحق في الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الزوج السابق

انحلال  بعدلى أحدهما بحضانة الأولاد أو الزوجة السابقة المعهود إ

لأسباب  الشغل فصل من، والأشخاص الذين يتعرضون للميثاق الزوجية

خارجة عن إرادتهم والذين يبحثون عن عمل بشكل دؤوب، والأشخاص 

أشهر الموالية لتوقفهم عن  6ن بمرض طويل الأمد خلال يالمصاب

 نشاطهم المهني، أو ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية؛

iv.  ساسي الأجباري الإاعتماد المراسيم المتعلقة بتوسيع الاستفادة من التأمين

ن له.عن المرض لتشمل   والد ي  المؤمَّ

 

 إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته .41

مة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما بينها، ءالعمل على ملا .ج 

مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لا سيما في ما 

، وذلك في أفق إرساء اتة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكيتصل بسل

 ؛تغطية الأساسية في بحر خمس سنواتنظام وطني شامل لل

تحيين التعريفات المرجعية الوطنية المطبقة من أجل إرجاع مصاريف  .د 

متسم  للحوار مسلسل عمومي ارتكازا على خدمات الصحية أو تحملها، وذلكال

ي فضي إلى إبرام اتفاقيات مع المنظمات الممث لِة للأطباء والفعالية والشفافية، ب

 ؛وموردي التجهيزات الطبية والأدوية

والتنصيص على  إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" .ه 

التمويل الذي تخصصه الدولة من ميزانيتها العامة لهذا النظام في قانون المالية 

دَّد  بموجبه بشكل واضح مساهمات السن وي، واعتماد نص تشريعي ت ح 

 ؛في تمويل نظام المساعدة الطبية الجماعات المحلية

لاحتياط الاجتماعي المحافظة على توازن الصندوق الوطني لمنظمات ا .و 

الرفع من المبلغ الأقصى للاشتراكات في  ، خاصة من خلالوضمان ديمومته

تحسين الولوج إلى الصندوق بل والعمل على إلغاء أي سقف لهذه الاشتراكات؛ 

هذه التغطية  شملت، 2016التغطية الصحية لفائدة الطلبة، فإلى متم دجنبر 

ً مستفيد،  404 56  ؛طالب وطالبة 000 300أن الفئة المستهدفة منها تبلغ  علما

م حكامة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حتى تتمكن من مراجعة نظا .ز 

الاضطلاع بدورها كاملا في تقنين نظام التغطية الصحية الأساسية، وذلك من 

خلال توحيد المجالس الإدارية وضمان تمثيلية مختلف المنخرطين 

 والمستفيدين.

 

إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض الرعاية الصحية الاجتماعي  .42

 والتضامني 

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقيام بقراءة مقتضيات  .أ 

قراءة إيجابية تدفع نحو اعتماد مقاربة  65.00 رقم من القانون 44المادة 
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هيئات تدبير نظام التأمين الإجباري  من تخويل دامجة، بما ي مكن

الكاملة في المساهمة العينية، ولأهداف  الأهليةالأساسي عن المرض 

تضامنية غير ربحية، في تطوير وتدبير التجهيزات والخدمات الطبية، 

 ؛صحة وللحماية الاجتماعية بالمغربللسياسة العامة لل وذلك خدمةً 

المتعلق بالمستلزمات  84.12إعادة النظر في مقتضيات القانون رقم  .ب 

المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض  34.09الطبية والقانون رقم 

ن التعاضديات، بنظامها القانوني الخاص، من  ك ِ العلاجات، بما ي م 

 ؛نشطة ذات طابع صحيأ ممارسة 

بمثابة مدونة التغطية  65.00من القانون رقم  44إعادة صياغة المادة  .ج 

نحو يوضح مقتضياتها ويشير صراحة إلى أن  علىالصحية الأساسية، 

للتعاضديات، بالنظر لكونها ليست هيئات لتدبير التأمين الإجباري 

الأساسي عن المرض، كامل الأهلية القانونية لإنشاء وتطوير وتدبير 

توجيه جزء من المنتجات المالية لاحتياطيات  وحدات للخدمات الطبية.

الوطني للضمان الاجتماعي نحو فرع التعويضات العائلية للصندوق 

 وفتح ها،وتأهيل تجهيزاتهذه الوحدات الصحية توازن في تسيير الإحلال 

 ؛التقنية في وجه مهنيي الصحة الوحدات

 28الصادر بتاريخ  2.97.421من المرسوم رقم  14تعديل المادة  .د 

بإحداث وحدات للخدمات  ياتعلى نحو يسمح للتعاضد 1997أكتوبر 

 ؛الطبية

 النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية. .ه 

 الحكامة

ستراتيجية وطنية يتم إكسابها الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، إإعداد   .43

إلى تعميم الحماية  هادفةو، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال

ى إقامة توازن واضح ودينامي بين الاجتماعية والتحسين المستمر لمستويات التأمين، ارتكازا عل

 ؛ية وبين ما تتوفر عليه من مواردات البلاد في مجال الحماية الاجتماعياجح

اطية إعداد ميزانية اجتماعية للأمة، يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع للمراقبة الديمقر  .44

البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإبداء المجلس  والتصويت من لدن غرفتي  

 ؛والاجتماعي والبيئي لرأيه بشأنهاالاقتصادي 

، وذلك بما يمكن من تعزيز مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيحكامة هيئة إصلاح   .45

بغية حصر عضويتها على شخصيات مؤهلة يتم تعديل تركيبة لجنتها التأديبية استقلاليتها، و

ولا تربطِهم بها أي  الهيئات الخاضعة لسلطة هذه الهيئة ولا يمثلون تعيينهم بصفتهم الشخصية

 مصالح؛

مجموع الهيئات في  ضمان المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين )أرباب العمل والمستخدمين(  .46

  ؛فيها ن لهمممثلي المؤمَّ الحرص على تشجيع مشاركة ، مع المعنية بالحماية الاجتماعية

النص صراحة على مسؤولية مجموع مجالس الإدارة وهيئات الإشراف في مراقبة فعالية أنظمة   .47

الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بالجوانب التالية : مستوى الحماية التي توفرها لمنخرطيها مقارنة 

شريعية؛ شفافية استعمالها للموارد؛ تحديد وتدبير مع الأهداف المسطرة في النصوص الت
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( …المخاطر، لا سيما المخاطر العملية )جودة التكنولوجيات، النظام المحاسبي، حالات الغش

 ؛المخاطر المتعلقة بتوظيف الأموالوالمخاطر المرتبطة بالسيولة و

 الاستراتيجي الذي تضطلع بهعمال الإشراف مراقبة أفي مجالس الإدارة النص على مسؤولية   .48

أنظمة الحماية الاجتماعية، مع الحرص كل الحرص على تفادي تدخل تلك ب المكلفةالهيئات 

 ؛المجالس وأعضائها في تدبير الهيئات المذكورة

البنيات الفصل بين من خلال  حكامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،ترشيد   .49

الصلاحيات البنيات والتغطية الصحية الأساسية، من جهة، وتدبير نظام ب المتعلقةالصلاحيات و

 ، من جهة ثانية؛الخاص بالطلبةنظام تدبير الأنظمة التعاضدية التكميلية والالمتصلة ب

التي تتمثل مهمتها ، احترام اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحيالحرص على استعادة و  .50

التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في  ( 65.00 رقم من القانون 59 المادة)

ة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منظوموالسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط 

 ؛والسهر على وضع وسائل ضبط المنظومة ككل

رقم اعتماد يرتكز على ، الحماية الاجتماعية في مجال للمعلومات مندمجةنظام وطني  وضع  .51

لحماية الاجتماعية، وإضفاء الخاصة بانظم المعلومات التقائية ما يتيح باجتماعي وطني،  تعريف

 المعطيات؛ مادي علىاللاالطابع 

والدراسات العليا في مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام وفي مجال  للتكويننظام  إحداث  .52

من أجل تكوين كفاءات في مجال تدبير أنظمة ، ، على وجه الخصوصالأساسية الصحيةالتغطية 

 ؛وحكامتها الحماية الاجتماعية

وضع شبكة مؤشرات لتقييم أداء هيئات الاحتياط الاجتماعي تهم المخاطر والنتائج وجودة   .53

الخدمات، وذلك استنادا إلى توصيف دقيق للمساطر التي تعتمدها هذه الهيئات في مجال التدبير، 

فيذ الميزانية، وولوج المؤمن لهم للخدمات التي يحق لهم الاستفادة منها. وتخصيص الموارد، وتن

ن المؤمَّ  اتكما يتعين الوقوف عند الكيفيات التي تعتمدها كل هيئة في مجال تلقي ومعالجة شكاي

ء بها، وكذا آجال معالجة الوثائق الإدارية التي ي فرض على المنخرطين الإدلا جدوىلهم، ومدى 

 ؛ملفاتهم

إناطة مسؤولية الفصل بين حسابات مختلف فروع الخدمات التي تتولى هيئات الاحتياط   .54

ابات وتحويل الأموال الاجتماعي تدبيرها بمجالس الإدارة، وذلك من أجل تفادي الخلط بين الحس

 ؛من فرع لآخر

ومراقبتها العلمية بمجالس الإدارة، وينبغي أن يهم  إناطة مسؤولية اختيار الدراسات الاكتوارية  .55

هذا الإشراف بشكل خاص الجوانب المتعلقة باحترام قواعد المهنية في وضع الفرضيات والتحلي 

 ؛واضح أسلوبببالموضوعية والشفافية والبساطة، مع السهر على تقديم خلاصات منسجمة و

بيئي للتوظيفات المالية التي تقوم بها الهيئات إناطة مسؤولية النظر في التأثير الاجتماعي وال  .56

بمجالس الإدارة، من خلال تكليفها بالسهر على سلامة تلك التوظيفات ومردوديتها، وتشجيع 

لاستثمار المسؤول، لاسيما في مجال توجيه الاعتمادات لالهيئات على تبني مبادئ الأمم المتحدة 

 ؛ماعي والبيئي الإيجابيلوقع الاجتتمويل الأنشطة ذات االمالية نحو 

لاجتماعية وشروط وكيفيات الولوج إلى تنظيم حملات تواصلية عمومية حول الحق في الحماية ا .57

ذوي لن لهم ولمؤمَّ المتاحة للتظلم اسبل  بيانخدمات مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، مع 

 حقوقهم.
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 الملاحق

 التقرير : لائحة مجموعة العمل المكلفة بصياغة 1الملحق رقم 

 

 زاويزهرة السيد 

 السيدة ليلى بربيش

 بن الصديقاالسيد فؤاد 

 رئيسة اللجنة

 اللجنة ةمقرر

 مقرر الموضوع

 عبد الحي بساالسيد 

 السيد عبد المقصود الراشدي

 السيد أحمد بهنيس

 السيد عبد الرحمان قنديلة

 سعيديمحمد عبد الصادق السيد 

 السيد جواد شعيب

 الزبيرالسيدة حجبوها 

 السيد لحسن حنصالي

 السيد محمد بنصغير

 السيد محمد دحماني

 السيد محمد الخديري

  خلافةمصطفى السيد 

 أعضاء مجموعة العمل 

 الدائمة بالمجلس ةالخبير  السيدة نادية السبتي

 

 

 



 

 105 

  تم الإنصات إليهم نالفاعلين الذي: لائحة 2الملحق رقم 

 

 القطاعات الوزارية والمؤسسات
 وزارة الشغل والإدماج المهني -

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان -

 المرصد الوطني للتنمية البشرية  -

 هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي -

 التعاون الوطني -

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  -

 بالشؤون العامة والحكامة

 المنظمات الدولية 
 البنك الدولي -

 منظمة اليونيسيف -

 Friedrich Ebertمؤسسة  -

 مكتب العمل الدولي -

 الحماية الاجتماعيةأنظمة الهيئات المكلفة بتدبير 

 

 للتأمين الصحيالوكالة الوطنية  -

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي -

 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -

 العامة لموظفي الإدارات العموميةالتعاضدية  -

 الشخصيات المختصة
 السيد ادريس الكراوي -

 السيد رشيد الفيلالي المكناسي -

 السيد نور الدين العوفي -

 السيد نجيب بنعمور -

 السيد محمد جمال معتوق -
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   المراجع: 3الملحق رقم 

 

 2011دستور المملكة المغربية لسنة  -

 المؤسسات الدولية مراجع

 (1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) -

 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية 1944إعلان فيلادلفيا لسنة  -

الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية الصادر عن  -

 (2017مارس  منظمة العمل الدولية )الذي تمت مراجعته في

 (1966منظمة الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) -

اللجنة المعنية ، " من العهد 9المادة  حول "الحق في الضمان الاجتماعي، 19التعليق العام رقم  -

 والاجتماعي للأمم المتحدةالمجلس الاقتصادي ، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

E/C.12/GC/19) ،4  2008فبراير) 

تحت عنوان "أرضيات الحماية         ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةإعلان  -

ً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية  الاجتماعية: عنصراً أساسيا

، الأمم المتحدة، E/C.12/2015/1المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ، المستدامة"

 2015أبريل  15

  2012منظمة العمل الدولية،  ،بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية 202التوصية رقم  -

  (1952)منظمة العمل الدولية،  لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي 102الاتفاقية رقم  -

حماية اجتماعية شاملة ": 2019-2017التقرير العالمي للحماية الاجتماعية منظمة العمل الدولية،  -

 2017لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "، 

مجلس حقوق الإنسان، "تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع"،  -

A/HRC/35/26 ،22  2017مارس 

 2018، مكتب العمل الدولي، أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية العالمية لاحتساب التكلفة -

منظمة العمل الدولية، "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل  -

 2017دولة منخفضة الدخل "،  57التكاليف في 

 2016جودة مجال الشغل،  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حول قاعدة معطيات -

 مراجع المعيارية المغربيةال

، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 97.13القانون الإطار رقم  -

 12 الصادرة في 6466، المملكة المغربية، الجريدة الرسمية عدد 2016أبريل  27صادر في 

 (2016ماي  19) 1437شعبان 
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بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير  99.15القانون رقم  -

)المملكة، المغربية،  2017في دجنبر  5، الصادر في الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

 (2017دجنبر  21الموافق لـ 1439 الآخرالصادرة في ربيع  6632الجريدة الرسمية، 

بشأن المعايير  102الموافق بموجبه على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  47.12القانون رقم  -

 23الصادرة بتاريخ  6140الدنيا للضمان الاجتماعي )المملكة المغربية، الجريدة الرسمية عدد 

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى 

)المملكة المغربية، الجريدة الرسمية مثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ب 65.00القانون رقم  -

 (2002نوفمبر  21)   1423رمضان  16الصادرة بتاريخ   5058عدد

)المملكة  القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 64.12 رقم القانون -

مارس  20)  1435جمادى الأولى  18اريخ الصادرة بت 6240الجريدة الرسمية عدد المغربية، 

2014 ) 

 آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقاريره

المتعلق  18.12قانون رقم الحول مشروع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي المجلس  -

 2013/ 3إحالة رقم ، بالتعويض عن حوادث الشغل

الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج حول " الاقتصادي والاجتماعي والبيئيتقرير المجلس  

م  2013/ 4"، إحالة رقم منصف ومعم 

بمثابة مدونة  109.12قانون رقم المشروع حول  الاقتصادي والاجتماعي والبيئيرأي المجلس  -

 2013/ 6، إحالة رقم التعاضد

المعاشات حول مشروعي قانونين بشأن نظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي المجلس  -

دنية  2014/ 10، إحالة رقم الم 

المتعلق  97.13رقم  الإطار-رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون -

 2015 /15، إحالة رقم في وضعية إعاقة والنهوض بها بحماية حقوق الأشخاص

 

 مراجع المؤسسات المغربية

ومنظمة الأمم المتحدة  بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  -

 لرعاية الطفولة )اليونيسيف(

o خريطة الحماية الاجتماعية بالمغرب، فبراير رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية بالمغرب :

 ؛2016

o  2016رؤية من أجل سياسة مندمجة للحماية الاجتماعية بالمغرب، أبريل . 

 2016ات والاحتياط الاجتماعي لسنة قرير أنشطة هيئة مراقبة التأمينت -

المجلس الأعلى للحسابات تقرير حول "منظومة التقاعد بالمغرب : التشخيص ومقترحات  -

 2013الإصلاح"، يوليوز 

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الذي أنجزته "، 2014"البحث الوطني حول الإعاقة  -

 2014فبراير  ،الاجتماعية
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 2014للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  المندوبية السامية -

 

 


